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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
آلـه  وعلى  الله،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدنا  ورسـله  أنبيائـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.

وبعــد:

فقـد غلبـت لعقود طويلـة وربما لقـرون عديـدة قضايا 
التقليـد على قضايـا الإبـداع والتجديـد؛ وغلبـت مناهـج 
الحفـظ والتلقين؛ وطغـت على مناهـج الفهـم والتفكير؛ 
ممـا نتـج عنـه تقديـس أو مـا يشـبه التقديـس لغير المقدس 
مـن الآراء والأفـكار والرشوح المتعلقة بالأحـكام الجزئية 
والفتـاوى القابلـة للتغير بتغير الزمان أو المـكان أو أحوال 
يـرد  لم  ممـا  حياتهـم  وواقـع  وعاداتهـم  وأعرافهـم  النـاس 
فيـه نـص قاطـع ثبوتًـا ودلالـةً؛ فام كان راجحًـا في عرص 



مقــدمـة
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معين أو بيئـة معينـة أو حالـة أو أحـوال معينـة قـد يصبح 
مرجوحًـا إذا تغير من ظـروف العرص أو المـكان أو الحال 
مـا يسـتدعي إعادة النظـر في الحكم أو الفتـوى؛ وقد يصبح 
الـرأي المـُـفْتَى بـه غيره أولى منه في الإفتـاء به نتيجـة لتغير 

المعطيات.  هـذه 

وقـد أدى الاعتامد على حفظ بعـض الأحـكام الفقهية 
وفقـه  الكليـة؛  بالقواعـد  الاهتامم  ضعـف  مـع  الجزئيـة 
المقاصـد؛ وفقه الأولويـات، وأصول الاسـتنباط، إلى حالة 
مـن التعصـب الشـديد لـدى بعـض المقلديـن مـن جهـة؛ 
وضيق الأفـق والجمود والتحجر عند الـرأي المحفوظ لدى 
بعضهـم مـن جهـة أخـرى إضافـة إلى أن حرص الجزئيـات 
والإحاطـة بهـا أمـر شـبه مسـتحيل إن لم يكـن مسـتحيلً؛ 
ناهيك عن مسـتجدات الأمـور ومسـتحدثاتها؛ لذا يجب أن 
نعـود وبقـوة إلى مـا يرسـخ مناهج الفهـم والتفكير وإعمال 
العقـل من خلال دراسـة علم أصـول الفقـه، وقواعد الفقه 
الكليـة، وفقـه المقاصـد، وفقـه الأولويـات وفقـه الواقـع، 
مؤكديـن أن الأحـكام الفقهيـة الجزئية المسـتنبطة من خلال 
اجتهـاد المجتهديـن في قـراءة النصـوص في ضـوء القواعـد 
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ومراميهـا  النصـوص  مقاصـد  وفهـم  والأصوليـة  الكليـة 
ليسـت قرآنًـا، وأن بعضهـا قابـل للتغيير وفـق مقتضيـات 
الزمـان والمـكان والأحـوال والأشـخاص، وقابـل للرأي 
والـرأي الآخـر، فالأقـوال الراجحـة ليسـت معصــومة، 
والأقــوال المرجوحــة ليسـت مهدومة، طــالما أن القائل 
بهـا مـن أهــل الاختصـاص والاجتهـاد والنظـر في ضوء 
الدليـل الشرعـي المعترب والمقاصــد العامـة للشريعة وهو 
مـا أكده علماؤنـا الأوائل: يقـول الإمام الشـاطبي : إن 
الأصـل في العـادات الالتفـات إلى المعـاني، وبالاسـتقراء 
وجدنا الشـارع قاصـدًا لمصالح العباد، والأحـكام العادية 
تـدور عليهـا حيثام دارت؛ فترى الشيء الواحـد يُمنعَ في 
حـال لا تكـون فيـه مصلحة؛ فـإذا كان فيـه مصلحة جاز.

ويقـرر الإمـام القـرافي : أن إجِـراءَ الأحـكام التـي 
ِ تلـك العوائد خلافُ الِإجماع  مُدْرَكُهـا العوائـدُ مـع تغيرُّ
وجهالـةٌ في الدّيـن، ويقـول: بـل لـو خرجنـا نحـن مـن 
ذلـك البلـد إلِى بلَـدٍ آخـر عوائدُهـم على خلافِ عـادةِ 
البلـد الـذي كنـا فيـه أفتيناهـم بعـادةِ بلدهـم، ولم نعترب 
عـادةَ البلـد الذي كنا فيـه وكذلـك إذِا قَدِمَ علينـا أحدٌ من 
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ةٌ للبلـد الذي نحن فيـه لم نُفتـِه إلَِّ بعادةِ  بلـدٍ عادَتُـه مُضَـادَّ
بلـدِه دون عـادةِ بلدنـا.

النـاس بمجـرد  أفتـى  : ومـن  القيـم  ابـن  ويقـول 
وعوائدهـم  عرفهـم  اختلاف  على  الكتـب  في  المنقـول 
وأزمنتهـم وأمكنتهـم وأحوالهـم وقرائـن أحوالهـم فقـد 

وأضـل. ضـل 

ويقـول ابـن عابديـن : إن المسـائل الفقهيـة إمـا أن 
تكـون ثابتـة بصريـح النـص وإمـا أن تكـون ثابتـة بضرب 
مـن الاجتهـاد والـرأي؛ وكثير منهـا يبنيـه المجتهـد على 
مـا كان في عـرف زمانـه بحيـث لـو كان في زمـان العـرف 
الحـادث لقـال بخلاف ما قالـه أولً، ولهذا قالـوا في شروط 
الاجتهـاد: إنـه لا بد مـن معرفة عـادات النـاس؛ فكثير من 

الأحـكام تختلـف باختلاف الزمـان لتغير عـرف أهله.

ومـن ثمـة علينا أن نفرق بين الثابت والمتغير، وبين ما 
هـو مـن شـئون العقائـد والمعاملات، وما هو من شـئون 
نظـام الدولـة، فـإن تنزيـل أي منهـا منزلة الآخـر خلل في 
الفهـم وضرب مـن الجهـل، كما يجـب أن نفرق بين ما هو 
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مـن شـئون الأفـراد، وما هو مـن شـئون الـدول، ومن له 
الحـق في الفتـوى أو الترصف فيام يتصل بشـئون الدول، 
ولهـذا أكدنـا أن إعلان التعبئة العامـة للدفاع عـن حدود 
الدولـة وكيانهـا المعبر عنـه في كتب التراث بإعلان الجهاد 
هـو مـن اختصـاص ولي الأمـر، وليـس مـن اختصـاص 
آحـاد النـاس أو جماعـة منهـم، كام أكدنـا أيضًـا أنـه ليس 
لآحـاد النـاس أو عامتهـم الحكـم على أحـد بالكفـر أو 
قضائـي  بحكـم  ذلـك  يثبـت  وإنام  الملـة،  مـن  الخـروج 
نهائـي وبـات، لخطـورة مـا يترتـب على الحكـم بالتكفير 
والإخـراج مـن الديـن، وللعلامء بيـان مـا يترتـب على 
الفعـل لا الحكـم على الأشـخاص، مما يتطلـب التفرقة بين 
تكفير غيِر المـُعيـَّـن وتكفير المـُعيـَّـن؛ فـالأول الأمر فيه 

للعلامء والآخـر الحكـم فيـه للقضاء.

وعلينـا أن ندرك أن رأي الحاكم »المتمثل في الدسـتور 
التـي  المتغيرة  الأمـور  في  الخلاف  يحسـم  والقانـون« 
تحتمـل الـرأي والـرأي الآخر في ضـوء تحقيـق المصلحة 

شرعًا.  المعتربة 
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في  التفكير  ثقافـة  نرش  على  نعمـل  أن  علينـا  أن  كام 
والسياسـية والاقتصاديـة  الفكريـة  الحيـاة  سـائر جوانـب 
الجاهـزة  القوالـب  دائـرة  مـن  والخـروج  والاجتماعيـة؛ 
والأنامط الجامـدة إلى رؤيـة تتسـم بالفكـر وإعامل العقل، 
وأن نعمـل على تحريـك هـذا الجمـود مـن خلال العمـل 
على نشر ثقافـة التفكير وإعامل العقل ومراعـاة مقتضيات 
الواقـع، غير أن هنـاك من يعتبر مجـرد التفكير في التجديد 
خروجًـا على الثوابت وهدمًا لهـا، حتـى وإن لم يكن للأمر 
المـُـجتهَد فيـه أدنـى صلـة بالثوابـت؛ أو بما هـو معلوم من 
الديـن بالرضورة ومـا هـو قطعي الثبـوت قطعـي الدلالة 
فقــد تبنى منهـج الجمــود والتكفير والإخـراج من الدين 
أنـاس لا علـم لهـم ولا فقـه؛ ولا هـم مـن أهـل العلـم أو 
أهـل الاختصـاص أو حتـى دارسي العلـوم الشرعيـة مـن 
بالتبديـع،  المجتمـع  رمـي  في  مسرعين  المعتربة؛  مظانهـا 
ثـم التجهيـل، فالتكفير، حتـى وصـل الأمـر بغلاتهـم إلى 
يتطلـب حركـة سريعـة  الدمـاء؛ ممـا  التفجير واسـتباحة 
المتطـرف  هيّابـة لمواجهـة الجمـود والفكـر  وقويـة وغير 
معًـا، حتـى نخلـص المجتمع والإنسـانية من خطـر الجهل 
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الشرعـي والتطـرف الفكـري ومـا قد يتبـع ذلك مـن تبني 
الإرهـاب منهجًـا وسـلوكًا. 

لقضايـا  يتصـدى  لمـن  يكفـي  لا  أنـه  نؤكـد  أننـا  على 
التجديـد أن يكـون مُلامًّ ببعـض القواعـد دون بعـض، ولا 
ولا  لمعانيهـا  فاهـم  غير  للقواعـد  حافـظ  مجـرد  يكـون  أن 
مـدرك لدقائقهـا، فلا يقـف عند قولهـم: الضرر يـزال، دون 
أن يـدرك أن الرضر لا يـزال برضر مثلـه أو أكبر منـه، وأن 
الرضر الخـاص يُتحمـل لدفع الرضر العـام، ولا يقف عند 
حـدود قولهـم: درء المفسـدة مقـدم على جلـب المصلحة، 
دون أن يـدرك أن درء المفسـدة اليسيرة لا يدفـع بتضييـع 
المصلحـة الكبيرة، وأنـه إذا تعارضـت مفسـدتان دُفعـت 
الأشـد بالأخـف، بل عليه أن يسرب أغـوار هـذه القواعد 

بام يمكنـه مـن الحكـم الدقيـق على الأمور.

ومـن ثمـة كان إعدادنـا لهـذا الكتـاب في ضـوء خطـة 
متكاملـة لقـراءة عصريـة لتراثنـا العلمـي والفقهـي تراعي 
ظـروف الواقع ومسـتجداته، مؤملين أن يسـهم مـع كتابّي: 
»الفهـم المقاصدي للسـنة النبويـة«، و»الكليات الســت« 
ومـا صــدر عـن وزارة الأوقـاف المصريـة من إصـدارات 
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عصريـة في تشـكيل الوعي المسـتنير الذي نسـعى إلى تحقيقه 
وتحويلـه إلى حالـة اسـتنارة عامـة وواسـعة في إطـار خطتنا 
المتكاملـة لتجديـد الخطـاب الدينـي، مؤكــدين أننـا لــن 
نتوقـف - بـإذن الله تعـالى - عـن مواصلة مسيرة التجديد 
مـادام فينـا نفـس نتنفسـه تجديـدًا منضبطًـا وقـراءة واعيـة 
للنصـوص وللواقـع معًـا، خدمـة لديننـا ووطننـا، وعملً 
على خلق حالة وعـي ديني وسـطي مسـتنير، وتصحيح ما 
شـوهته الجماعـات المتطرفـة والمتشـددة وأصحـاب الأفهام 
السـقيمة والجامـدة مـن بعـض جوانـب الصفحـة النقيـة 
لديننـا السـمح العظيـم الـذي جـاء رحمـة للعالمين؛ حيـث 

يقـول الحـق  مخاطبًا نبينـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ک  ک  گ گ  
. گ﴾

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية



مقدمات 
في القواعد الفقهية

أ.د. شـوقي عـلام
مفتي الديار المصرية

)1440هـ / 2019م (
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مقـدمـة

الحمـد الله رب العـالمين، الذي أكمـل لنا الـدين وهدانا 
إليه، فقال تعالى:﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ڎ ڈ  ڈ ژ  ژ 
ڑ ڑکک ک کگ﴾)1(، وقال تعالى: 

ئې   ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ﴿ئو  
بج   ئي   ئى   ئم   ئجئح  ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى  
بح  بخ  بم بى﴾)2(، والصلاة والسلام على 
أشرف خلقه وسيد رسله سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد،،، 

فقـد اهتم المسـلمون عرب تاريخهـم بمباحـث القواعد 
والضوابـط الفقهيـة لضبـط المسـائل وردِّهـا إلى أصولهـا؛ 

)1( ]سورة المائدة، من الآية رقم 3[.
)2( ]سورة الأعراف، من الآية رقم 43[.
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لأنهـا بمثابـة الآلـة التـي ترسـم للفقيـه والمفتـي والقاضي 
والفُتيـا  الاجتهـاد  عمليـة  في  المعـالم  واضحـة  خطوطًـا 
والقضـاء والتدريـس؛ حيـث تسـاعد على ضـم الأشـباه 
والنظائـر بعضهـا إلى بعـض، والفصـل بين المتشـابهات، 

وتوضيـح الدلائـل وإقامـة الحجـج والبينـات.
وفي ذلك يقول الإمام القرافي: »من ضبط الفقه بقواعده 
استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، 
البعيد  الشاسع  تناقض عند غيره، وأجاب  ما  د عنده  واتَّ
ل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره  وتقارب، وحصَّ

لما أشرق فيه من البيان«)1(. 
ومن قوله تدرك أن التمسك بالكليات هو الأساس في 
الذي يتصدى لتحرير  الفقيه، والعالم  العلمي لدى  العمق 
التي تجمع بين طياتها جزئيات لا تنحصر،  الكلية  المسائل 
غير أن العالم يكون مالكًا لزمامها بتمكنه من الإحاطة بهذه 

الأصول والكليات. 
نحـن في حاجـة ماسـة إلى هـذا المنهـج العلمـي، فهـو 
الموجـه للحركـة العلميـة الرشـيدة التـي تمسـك بجملـة 

)1( الفروق لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشــهير بالقرافي3/1، ط. 
عالم الكتب.
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الزلـل،  مـن  الفقهـي  العقـل  تقـي  التـي  العواصـم  مـن 
هـذا فضلاً عـن أن الوقـوف عنـد الجزئيـات دون معرفة 
الرابـط الحقيقـي بأصولهـا وقواعدهـا أوقعنـا في كثير من 
المشـكلات المنهجيـة التي أثَّـرت تأثيًرا مباشًرا على مسيرة 
العلـم الشرعـي المفيـد في ربطـه بواقـع النـاس، والدليـل 
على هذا مـا نشـهده في الواقـع المعيش مـن فـوضى مُقْلِقة 
مـن الفتـاوى التي لم تُرَاع تغير الزمان والمـكان والأحوال 
تُـرَاع هـذه الفتـاوى  والأشـخاص، أو بعبـارة أخـرى لم 
بهـا  تتغير  التـي  الأربـع  الجهـات  تمثـل  التـي  الأسـباب 

الفتـوى.
وهـذا الحـرص الكبير مـن قِبـل الأمـة على إخضـاع 
الاجتهـاد والنظـر والتقليـد في الفقـه والإفتـاء والقضـاء 
لكثير مـن القواعـد والضوابـط الدقيقـة، وتسـييره وفـق 
منهجية منضبطة - درسًـا ومدارسـةً وتعليمً وممارسـةً عبر 
الأجيـال والعصـور- يعصم الأحـكام المسـتنبطة والعمل 
لـدى الأمـة أفـرادًا وجماعـات غالبًا مـن أن يشـوب ذلك 
التخبـط أو يخالطـه الفـوضى، ممـا يسـهم مسـاهمة جـادة 
في المحافظـة على الهويـة واسـتقرار المجتمـع، والنهـوض 

بالأمـة نحـو التقـدم والحضارة. 
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الخـروج  إلا  والانحلال  التطـرف  أهـل  يأبـى  لكـن 
والتمـرد  وأداءً،  لاً  تحمُّ بالتواتـر  المنقولـة  المناهـج  على 
على القواعـد المقـررة والضوابـط المتعـارف عليهـا، ممـا 
يجعلهـم يبتدعـون أمـورًا جديـدةً غير معروفـة مـن قبـل 
ولا يُسـلَّم بهـا، بـل ويرتكبـون كـوارث عظيمـة وأخطاء 
جسـيمة، ويسـتحدثون وسـائل محرمة وينتهجون أساليب 
موهومـة  وذرائـع  واهيـة  مسـوغات  تحـت  مرفوضـة، 

كاذبـة. ودعـاوى 

ولعـل في ذلـك تفسيرًا لمـا نلاحظـه في هـذه الآونـة 
مـن اختلال كبير في معيـار الاجتهـاد والتقليـد والإفتاء؛ 
الموازيـة، حيـث الاغرتار  المرجعيـة  إلى وجـود  أدى  ممـا 
بالمظاهـر، والخلـط بين الديـن والتديـن، والتعامـل مـع 
الأمـور المظنونـة على أنهـا قطعيـات، وفقـدان القواعـد 
انعـدام قواعـد  الفقهيـة علاًم وعملاً، ممـا ترتـب عليـه 
التعامـل مـع المخالـف التي تقرر عـدم الإنكار في مسـائل 
واختياراتهـم  الفاسـدة  أفكارهـم  اعتبـار  ثـم  الخلاف، 
إنهـم  حتـى  باطـل،  سـواها  ومـا  الحـق  أنهـا  الكاسـدة 
يصنفـون العلامء فضلً عـن العامـة انطلاقًا مـن ذلك إلى 

إخـوة وعـوام ومبتدعـة وكفـار!
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ولهـذا كلـه فـإن وزارة الأوقـاف بقيـادة معـالي الوزيـر 
الأوقـاف  وزيـر  الدكتـور/ محمـد مختـار جمعـة  الأسـتاذ 
قـد أحسـنت في التوجـه إلى هـذا العمـل الجامـع، الـذي 
إلى  النـاس  توجيـه  على  والقائـم  الداعيـة  عقليـة  يجعـل 
الفهـم الصحيـح لديننا الإسلامي عقلية جامعـة متميزة، 
تسـتطيع أن تعالـج قضايـا المجتمـع برصانة واقتـدار، من 
خلال التعلـق بالكليـات والأصـول العامـة التـي تجعلـه 

عقلاً جامعًـا لكثير مـن الجزئيـات التـي لا تتناهـى.

هـذا وتناولـت في هـذه الدراسـة مقدمـات في تعريـف 
مـن  يشـبهها  مـا  وبين  بينهـا  والتمييـز  الفقهيـة  القواعـد 
المصطلحـات، ونبذة تاريخية لنشـأتها ومصادرها وأنواعها، 
ثـم ختمـت بعرض نامذج من الفتـاوى المعـاصرة الصادرة 
القواعـد  فيهـا  راعـت  والتـي  المصريـة،  الإفتـاء  دار  عـن 
الفقهيـة في اسـتنباط الأحكام الشرعيَّــة، ونتناول كل ذلك 

في المطالـب الآتيـة.

*           *           *
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المطلب الأول
تعريف القواعد الفقهية

الأساس في القواعد في أي علم من العلوم هو الاستقراء 
؛  ا أفاد العلم، وإن كان ناقصًا أفاد الظنَّ والتتبع، فإن كان تامًّ

لاحتمال أن ما لم يستقرأ على خلاف ما استقرئ في الحكم.

والقواعد الفقهية ليست ببعيدة عن هذا النظر، فأساس 
وجودها مبني على تتبع الفروع والمسائل في الأبواب الفقهية 
المتنوعة، ومن ثَمَّ تضمنت تعريفات العلماء لهذا المفهوم هذه 
كلي  »حكم  تعريفها:  في  التفتازاني  مة  العلَّ فيقول  المعاني، 
ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، كقولنا: كل حكم 

دل عليه القياس فهو ثابت«)1(.

للقاعدة  والفقهاء  الأصوليين  تعريفات  جاءت  وقد 
»القاعدة  الحنفي:  الحموي  مة  العلَّ يقول  حيث  متقاربة؛ 

)1( شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني 1/ 35، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
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هي  إذ  والأصوليين:  النحاة  عند  غيرها  الفقهاء  عند  هي 
عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته 

لتعرف أحكامها« )1(. 

وعرفها الإمام المقري المالكي: »ونعني بالقاعدة كل كلي 
هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم 

من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة«)2(. 

وعرفها التاج السبكي الشافعي بأنها:»الأمر الكلي الذي 
ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها«)3(. 

وعرفها ابن النجار الحنبلي بأنها: »صورة كلية تنطبق كل 
واحدة منها على جزئياتها التي تحتها«)4(.

بأنها:  الزرقا  مصطفى  مة  العلَّ عرفها  المعاصرين  ومن 
تتضمن  دستورية  موجزة  نصوص  في  كلية  فقهية  »أصول 
تحت  تدخل  التي  الحوادث  في  عامة  تشريعية  أحكامًا 

موضوعها«)5(. 

)1( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، شهاب الدين الحموي 51/1، دار الكتب العلمية. 
)2( القواعد لأبي عبد الله المقري 212/1، نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة.  

)3( الأشباه والنظائر للسيوطي 11/1، ط. دار الكتب العلمية.
)4( شرح الكوكب المنير، أبو البقاء الفتوحي المعروف بابن النجار 1/ 45، ط. مكتبة العبيكان.

)5( المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا 965/2، ط. دار القلم بيروت.
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وقد اتفقت هذه التعريفات في إظهار أن القاعدة قضية 
جهة  على  القاعدة  في  وركن  جوهري  عنصر  وهذا  كلية، 
بغيره،  أو  بالفقه  تختص  كونها  عن  النظر  بغض  العموم، 
ولعلهم  ا،  أكثريًّ أو  أغلبيًّا  الكلي  هذا  كون  يبينوا  لم  لكنهم 
نظروا إلى العموم العادي لا العموم الكلي الذي لا يتخلف 
شمول  على  يؤثر  لا  الاستثناء  أن  عن  فضلً  جزئي،  عنه 
القاعدة وعمومها، فالغالب الأكثري معتبر في الشرع اعتبار 

القطعي في الجملة.
أنها  للقاعـدة  تعـريفه  في  الحموي  مة  العلَّ اعتبر  لكـن 
حكـم أكـثري لا كـلي، وهو مبني عـلى الطبيعـة الـعملية 
الذي هو فن ذو  الفقه  انبثقت عن  الفقهية، لأنها  للقواعد 
طابع عملي، فيه معالجة لواقعات الناس وملامسة لشئون 
بعض  في  يستوجب  الواقع  هذا  أن  المعلوم  ومن  حياتهم، 
الواقعة  لطبيعة  نظرًا  العام،  الإطار  عن  الخروج  الأحيان 
وملابساتها، ويمثل هذا الخروج استثناءً على الوضع الكلي، 
قال  استثناءاتٍ، ولهذا  أن لها  الفقهية  القواعد  والغالب في 
مة محمد علي بن حسين المكي المالكي: »من المعلوم أن  العلَّ

أكثر قواعد الفقه أغلبية« )1(.

)1( تهذيب الفروق، مطبوع مع الفروق للإمام القرافي 1/ 36، ط. دار الكتب العلمية.
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المطلب الثاني
التمييز بين القاعدة الفقهية وما يشبهها

تتميز القاعدة الفقهية بعدة سمات وخصائص تميزها عن 
غيرها مما يشبهها، كالضابط الفقهي، والقاعدة الأصولية، 

والنظرية الفقهية، وتفصيل ذلك كالتالي:

أولً: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

كًّل  أن  في  الفقهية  القاعدة  مع  الفقهي  الضابط  يتفق 
منهما أمر كلي جامع لعدد من الفروع والمسائل الفقهية، كما 
أن صياغة الضابط تقترب من صياغة القاعدة، من حيث 
على  وانطباقهما  والشمول  العموم  وتوفر  الموجزة،  العبارة 

جزئيات موضوعهما.

لكنهما يفترقـان في أن موضوع القاعـدة يضم الجزئيات 
أبـواب  تشـمل جميـع  أبـواب شـتى  والمتناثـرات خلال 
الفقـه جمعًـا وتفرقـةً وتصنيفًا، كام أنها لا تختـص بمذهب 
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واحـد غالبًـا، ففي الأعـم الأغلب تتفق كلمـة المذاهب أو 
أكثرهـا على مضمونها.

أما واقع موضوع الضابط فيشمل جزئيات مختصة بباب 
فقهي واحد فقط، كما أن الضابط قد يختص بمذهب معين 

غالبًا، بل منه ما يختص بفقيه واحد في مذهب معين أيضًا.

فقول الفقهاء: »اليقين لا يزول بالشك«، و»المشقة تجلب 
التيسير«، و»الضرر يزال« هو من قبيل القواعد العامة التي 
تتسع في عملها بين جميع المذاهب الفقهية، وفي سائر أبواب 
الفقه من غير تقييد على باب معين أو مذهب محدد، خاصة 

متى اتفقت الفروع والمسائل في الحكم.

أما قولهم: »كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور«، 
تختص  موضوعه  جزئيات  لكون  الضابط،  قبيل  من  فهو 

ببابٍ واحدٍ، وهو الطهارات.

ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: 

علم الفقه وعلم الأصول علمان مرتبطان برباط وثيق، 
ورغم هذه الصلة الوطيدة بينهما إلا أنه يتميز أحدهما عن 
الآخر من ناحية موضوع ومسائل كلٍّ منهما، ومن ثَمَّ يتفرع 
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على ذلك الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، 
ونلخص ذلك في عدة نقاط:

على  ودلالتها  بالألفاظ  الأصولية  القواعد  تتعلق   - أ 
الأحكام، كقولهم »الأمر المطلق للوجوب«، واللفظ العام 

يُمل على عمومه حتى يوجد مخصّص له.. وهكذا. 

أما القواعد الفقهية فتتعلق بالأحكام ذاتها، وهذا يعني 
أما  أدلة،  الأصولية  القاعدة  تحت  المتعلقة  الجزئيات  أن 

جزئيات القاعدة الفقهية فأحكام.

ب - ومن ناحية أخرى فقد وضعت القواعد الأصولية 
الأدلة  من  الاستنباط  وطرق  الاجتهاد  عملية  لضبط 
ربط  بها  يراد  التي  الفقهية  القواعد  بخلاف  الإجمالية، 
الجامع  الحكم  تحت  الأبواب  مختلف  في  والفروع  المسائل 

بينها، وهو الحكم الذي سيقت القاعدة من أجله.

وبذلك فالقاعدة الأصولية منشئة للحكم، وهي سابقة 
إلى  يتوصل  المجتهد  الفقهية؛ لأن  القاعدة  الوجود على  في 
الحكم عن طريق القواعد الأصولية أولً، ثم بعد استخراج 
الأحكام الشرعيَّة يأتي دور القاعدة الفقهية التي تربط بين 

الجزئيات ذات الأحكام المتشابهة. 
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حكمها  أن  أي  مطردة؛  قواعد  الأصولية  القواعد  ج- 
ثابت في جميع جزئيات موضوعها، فقولهم: »الأمر المطلق 
عن قرينة يفيد الوجوب« يندرج تحته كل أمر مطلق فيعطى 

حكم القاعدة، وهو »الوجوب«.

حكمها  لأن  مطلقًا؛  مطردة  فغير  الفقهية  القواعد  أما 
يكون على الغالب؛ لاستثناء عدد من الجزئيات من حكمها، 
أن بعض    الرب رمضان  مة جاد  العلَّ بل حقق شيخنا 

قواعد الفقه يكون ما يستثنى منها أكثر مما يندرج تحتها)1(.

ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:

النظريـة الفقهيـة عبارة عن ربـط بين موضوعـات فقهية 
أركان وشروط تجمعهـا كوحـدة موضوعيـة،  متنوعـة لهـا 
مثالهـا: نظريـة الإثبـات، التـي تتألف مـن عنـاصر متنوعة، 
كحقيقة الإثبات، والشـهادة وشروطهـا وكيفيتها، والإقرار 
والقرائـن والأدلـة، والكتابـة واليمين والقسـامة واللعان، 
ومسـئولية الشـاهد، ومعلومـات القـاضي.. وهكـذا، فكل 

)1( محاضرات شــيخنا فضيلة الشــيخ المرحوم/ جاد الرب رمضان في قواعد الفقه الكلية، لطلاب 
الدراسات العليا، قسم الفقه - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر الشريف، العام 

الجامعي )1986م(.
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عنرص من هـذه العنـاصر المكونـة لنظريـة الإثبـات تندرج 
تحـت فصـول ومسـائل كثيرة، لكـن الرابـط بينهـا علاقـة 

فقهيـة خاصـة، وهـي »الإثبات«.

وقـد تنـزل القاعـدة الفقهيـة مـن النظريـة الفقهيـة منزلة 
للألفـاظ  العقـود  في  »العربة  كقاعـدة  الفقهـي،  الضابـط 
والمبـاني«، فهـي بمثابة ضابط مخصـوص في أبواب مخصوصة 

مـن نظريـة العقد.

*           *           *
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المطلب الثالث
أهمية القواعد الفقهية

يمكن تلخيص مظاهر أهمية القواعد الفقهية في التالي:

- أنها تعين المشتغل بالفقـه على تنمية وتكـوين ملكـاته 
بالـكليات،  الـعلمية، مـن خـلال ربـط الجـزئيات 

والعكس.

- أنها تيسر معرفة الأحكام وتخريج المسـائل وإلحـاقها 
بأصولها بصورة سهلة.

- أنها تكشف عن مناهج الاجتهاد والقضـاء والإفتاء، 
ومداركه  ودقائقه  الفقه  حقائق  فهم  على  وتعين  بل 

ومآخذه.

الفروع  بين  الظاهري  التعارض  رفع  في  تساعد  أنها   -
الفقهية وأحكامها الشرعيَّـة.
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المطلب الرابع
صور تطبيقية معاصرة لجملة من القواعد الفقهية

نعرض فيما يلي بعض الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء 
المصرية التي استثمرت فيها القواعد الفقهية في استخراج 

الأحكام الشرعيَّة للمستجدات العصرية.  

)1( قاعدة الأمور بمقاصدها:

الخمس  الفقهية  القواعد  من  واحدة  هي  القاعدة  هذه 
التي يُرجع إليها أكثر مسائل الفقه، فتتسع مجالاتها لتدخل 
والنكاح  والجنايات،  المالية،  والمعاملات  العبادات،  في 
هذه  في  تأثيرها  أن  كما  الفقه،  أبواب  وجُلِّ  به،  يتعلق  وما 

الأبواب يختلف ويتفاوت.

- ومـن المسـائل المعاصرة لهـذه القاعـدة مسـألة جواز 
باحرتام  تحظـى  شـخصيات  لأرواح  حـدادًا  »الوقـوف 

المجتمـع«:
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فمن المعلوم أن القيام من أجل توقير شأن الموت وهيبته 
النصوص  جاءت  حيث  جوازه،  على  يدل  ما  ورد  قد 
القبر،  وعند  الجنازة،  مرور  عند  القيام  بسنية  الشريفة 
الشريف:  الحديث  ففي  كافرًا،  أو  ا  يهوديًّ الميت  كان  ولو 
جِناَزَةُ  اَ  إنَِّ لَهُ:  فَقِيلَ  فَقَامَ،  جِناَزَةٌ،  بهِِ  تْ  مَرَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  أَنَّ 
، فَقَالَ: » أَلَيْسَتْ نَفْسًا«)1(، يقول الحافظ ابن حجر:  يَُودِيٍّ
»ومقتضَ التعليل بقوله: »أليست نفسًا« أن ذلك يُستحب 

لكل جنازة«)2(.	
وقد يقال: إن الأحاديث الواردة تدل على جواز القيام 
هناك  تكون  لا  مسألتنا  في  ولكن  الجنازة،  مشاهدة  عند 
أحدًا  أن  يحدث  الذي  بل  القيام،  وقت  حاضرة  جنازة 
حدادًا  دقيقةً  يقفوا  أن  حضروا  ممن  يطلب  الحاضرين  من 
على من مات، ولم توجد جنازة ولا غيره، فكيف يستقيم 

الاستدلال؟
قلنا: نعم، القيام الوارد في الأحاديث كان عند مشاهدة 
الجنازة، ولكن لم يُنص على أن القيام الوارد فيها كان لأجل 

)1( صحيح البخاري، كتــاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، حديث رقم  )1312(، وصحيح 
مسلم، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة، حديث رقم  )961(.

)2( فتح الباري، شرح صحيح البخاري لا بن حجر العسقلاني 181/3، دار المعرفة، بيروت. 
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جثمان الميت الُمشَيَّع خاصة، وإنما كان القيام لمقصد قُصِد من 
ذلك، وجاءت به الروايات، وهو: تعظيم أمر الله تعالى، ولا 
والعظة  العبرة  أخذ  أو   - الموت  للفزع من  القيام  أن  يَْفَى 
منه - فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك، 
وهم الملائكة، والدليل على ذلك: أنه عندما سأل الصحابةُ 
النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن سبب قيامه، قال: )إنَِّ الَْوْتَ فَزَعٌ، فَإذَِا رَأَيْتُمُ 
الَْناَزَةَ فَقُومُوا()1(، وفي رواية: )أَلَيْسَتْ نَفْسًا( متفق عليه، 
مَ  إنَِّ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَاَ،  كُمْ  فَإنَِّ نَعَمْ، قُومُوا لَاَ،  وفي رواية: ) 
تَقُومُونَ إعِْظَامًا للَِّذِي يَقْبضُِ النُّفُوسَ()2(، وفي رواية: )إنَِّمَ 
مِنَ  مَعَهَا  لَِنْ  نَقُومُ  )وَلَكِنْ  رواية:  وفي  للِْمَلَكِ()3(،  قُمْتُ 
الَْلَئِكَةِ()4(، ولا يوجد تناقض بين تلك الروايات التي ذكر 

فيها المقصد من القيام. 

قاعـدة  على  المسـألة  هـذه  جـواز  يتخـرج  وبذلـك 
»الأمـور بمقاصدهـا«؛ لأنـه ليـس المقصود مـن القيام هنا 

)1( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الْقِيَامِ للِْجَناَزَةِ، حديث رقم )959(.
)2( مسند أحمد، حديث رقم )6573(.

)3( سُــنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب الْقِيَامِ للِْجَنـَـازَةِ، حديث رقم )7131( مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة في الهند.

)4( مسند أحمد، حديث رقم )19705(.
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القيـام لأجـل الميت خاصـة حتى يشرتط حضـور جثمان 
الميـت لحظـة الوقوف، بـل هنـاك مقاصد مـن وراء ذلك، 

منهـا: أخـذ العربة والعظـة، وتعظيـم أمـر الله تعالى. 
من  مظهرًا  الناس  اتخذه  الصمت  مع  دقيقة  والوقوف 
الوجهاء، ويعد وسيلة  أو  الشهداء  التكريم لهؤلاء  مظاهر 
والعظة،  العبرة  وأخذ  والتشريف  التكريم  وسائل  من 
وهذا يستفاد من قاعدة أخرى تقول: »الوسائل لها حكم 

المقاصد«)1(.
أخرى،  قواعد  عدة  الكلية  القاعدة  هذه  على  ويتفرع 
أو  والمعاني  للمقاصد  العقود  في  العبرة  »هل  قاعدة:  منها 
للألفاظ والمباني؟«، وهي قاعدة جليلة يمكن تخريج عدة 

مستجدات في حياة الناس عليها، منها: 
تصرف الوالد حال الحياة ببيع بعض أملاكه لولده من 

غير قبض الثمن:
فَيُقْدم على ذلك الآباء والأمهات من قبيل تقديم الأجرة 
من  ينطلق  ذلك  وجواز  والإنفاق،  الخدمة  نظير  لأبنائهم 
وصحته  حياته  حال  ماله  في  يتصرف  أن  في  الإنسان  حق 

)1( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 337 لسنة 2012م.
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وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة، كيفما 
يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة. 

مِ الثمن من الولد؛ لأن التنازل  ولا يقدح فيه عدم تَسَلُّ
عن الثمن إن كان بعد العقد فهو إبراء، وإبراء المشتري من 
الثمن وإسقاطه عنه جائزٌ، وإن كان قبل العقد فهو هبةٌ في 
المعنى على أحد القولين المتفرعين على الخلاف في أن العبرة 
في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالصيغ والمباني، فيصح عقدَ 
هبةٍ في الحقيقة على هذا القول وإن كان بيعًا في الصورة )1(.

»العبرة  قاعدةُ  بمقاصدها  قاعدة الأمور  يتفرع على  كما 
بالمسميات لا بالأسماء«، وينبني عليها مسألة  في الأحكام 
مهمة من مستجدات العصر وهي: اعتبار الوزن والمعايير 

الحديثة في طِيبِ اللحم ووفرته في الذبائح:
سنًّا  استيفاءها  الذبائح  في  الحنيف  الشـرع  اشترط  لقد 
معينةً حتى تكون ناضجةً كثيرة اللحم، وهذا كان صالحـًا 
البلاد؛ وقد  المتقدم أو لا يزال صالحـًا في بعض  الزمن  في 
تغير الحال بالنسبة لزماننا؛ حيث وجد من الحيوانات التي 
نتيجةً  اللحم؛  كثير  ما هو  المحددة شرعًا  السنَّ  تستوفِ  لم 

)1( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 1652 لسنة 2006م.
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لحمه؛  من  تزيد  بمركزات  الصغير  الحيوان  بعلف  للقيام 
في  وأخذ  هزل  المحددة  السنِّ  إلى  وصل  إذا  إنه  بحيث 

التناقص.

العجول  لتربية  الحديثة  العلمية  الأساليب  لأن  وذلك 
نحوها  أو  كجم   300 هو  النضج  وزن  تَعتبر  وتسمينها 
الاستفادة  للعجل، عند سنِّ 14 - 16 شهرًا؛ وهي سنُّ 
إلا لإرادة  بعدها  يُبقَى عليه عادةً  بل لا  الفُضْلَ من لحمه 
اللقاح والتناسل لا اللحم، وقد يهتدي العلم الحديث إلى 
أساليب تغير من هذا الواقع الحاصل في تسمين الحيوان إلى 

نحو يزيد من لحمه أكثر من ذلك.

والمتأمل في هذه السنِّ التي تعتبرها المعايير الحديثة يجد 
أنها تسمى شرعًا بـ »الجذع«، وهذا مدرك الفتوى في حِلِّ 
لحم مثل هذه الذبائح وإجزائها في المطلوبات الشرعيَّة؛ فإن 
المقصود هو وفرة اللحم، وقد تحقق في الحيوان الذي لم يبلغ 

السنَّ أكثر من تحققه في الذي بلغها.

وذلك كله رغم أن الأصل عند جماهير العلماء في سنِّ البقر 
، وهو ما جاوز عمرُه  التي تجزئ في الذبح أن تكون من الثَّنيِِّ
، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:  سنتين، استنادًا إلى ما رواه البراء 
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، ثُمَّ نَرْجِعَ فَننَحَْرَ،  َ لَ مَا نَبْدَأُ بهِِ فِ يَوْمِناَ هَذَا أَنْ نُصَلِّ )إنَّ أَوَّ
فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَناَ، ومن ذبح قبل أن يصلي، 
له لأهْلِهِ، ليْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَء(، فقام  فإنمِا هو لحمٌ عجَّ
أبو بردة بن نيار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذَعَةً، فقال صلى الله عليه وسلم: 

)اذبحها ولن تجزي جَذَعَةٌ عن أحدٍ بَعْدَكَ()1(.

قـال:    رواه مسـلم في صحيحـه عـن جابـر  ومـا 
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )لَ تَذْبَحُـوا إلَّ مُسِـنَّةً، إلَّ أَنْ يَعْرُسَ 

ـأْنِ()2(.  عَلَيْكُـم، فَتَذْبَحٌـوا جَذَعَـةً مِـنَ الضَّ

الأحـكام  في  »العربة  قاعـدة  الفتـوى  راعـت  وقـد 
بالمسـميات لا بالأسامء« في تخريـج اعتبار الـوزن والمعايير 
الحديثـة في طيـب اللحـم ووفرتـه، دون ربطه بالسـنِّ التي 
يقررهـا الدليـل الجزئـي مـن السـنة النبويـة المطهـرة التـي 
اعتمدهـا جماهير العلامء، فضلاً عـن كـون هـذا المقصـد 
كان مناسـبًا لزمانهـم والأسـاليب المسـتخدمة في التغذيـة 

فيـه، وهـو مـا لا يتحقـق في العرص الحديـث. 

)1( صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضاحي، حديث رقم )5545(. 
)2( صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، حديث رقم )1963(.
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عطـاء  بمذهـب  الأخـذ  تقـوي  الاعتبـارات  وهـذه 
والأوزاعي، ويشـهد لهذا المسـلك ظاهر حديـث أبي داود 
في سُـننه عن مجاشـع ، فقد نـدرت الغنـم في زمنه صلى الله عليه وسلم، 
فأمـر مناديًـا فنـادى أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يقـول: ) إنَِّ 

الَْـذَعَ يُـوَفِّ مَِّا يُـوَفِّ مِنـْهُ الثَّنـِيُّ ()1(.
)2( قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:

بمقاصد  المتعلِّقة  القواعد  أعظم  من  القاعدة  هذه  تعد 
الشريعة في أهلية التكليف بفعل الميسور عند العجز وعدم 
القدرة؛ وهو ما يتَّفق مع مبدأ التيسير ورفع الحرج، وإزالة 
كلِّ ما يؤدِّي إلى الضيق والمشقة عن العباد، كما أنها ضابطة 
قيدًا  وتُعَدُّ  التيسير«،  تجلب  »المشقة  الكلية  القاعدة  لفهم 
فيها في نطاق المأمور به، ويندرج تحتها عددٌ كبيٌر من المسائل 

ة، ومن ذلك:  والفروع التطبيقية المهمَّ
- تغسيل جثث الأشخاص المتوفَّين بمرض الإيبولا:

حمى  باسم  قَبْلُ  من  يُعرف  كان  الذي  الإيبولا  مرض 
إيبولا النزفية هو مرض خطير فَتَّاك، غالبًا ما يكون قاتلً.

)1( سُــنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث رقم )2801( دار 
الكتاب العربي، بيروت.
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وقـد ظهـر ذلـك المـرض أول مـرة في سـنة 1976م في 
موضعين اثنين في إفريقيـا في آنٍ واحـدٍ، أحدهمـا كان في 
قريـة تقـع على مقربـة مـن نهـر إيبـولا بالكونغـو، ومنـه 

اكتسـب المـرضُ اسـمَه فيام بعـد.

والإصابـة بذلـك المـرض تحـدث عنـد التعامـل المباشر 
مـع سـوائل جسـم الإنسـان المصـاب بـه؛ كالـدم وغيره 
مـن السـوائل والإفرازات، أو ملامسـة السـطوح والثياب 
والأدوات الملوثـة بالمرض، كشـفرات الحلاقة، أو المعدات 
بذلـك  الإصابـة  ولتفـادي  والمحاقـن،  كالإبـر  الطبيـة، 
المـرض فإنه يتحتـم تجنب التعامـل مع المصاب ومـا يفرزه 

السـوائل. جسـمه من 

وقـد اتفـق الفقهاء على أن الغسـل حق للميت المسـلم، 
وأن القيـام بـه لـه فرض كفايـة على المسـلمين؛ فـإذا قام به 

البعض سـقطت المطالبـة والإثم عـن الباقين.

وإذا مـات المريـض المصـاب بهـذا المرض وكان تغسـيله 
مظنـة انتقـال العـدوى  اتبعنـا قاعـدة »الميسـور لا يسـقط 
بالمعسـور« في الأمـور الواجبـة للميـت، بمعنـى أنـه إذا لم 
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نسـتطع تغسـيله لعذر شرعـي، فإنـه يُنتَقَـل إلى التيمم، فإن 
لم نسـتطعه فقد سـقط التيمم أيضًـا، لكن يبقى لـه ما يكون 

بعـد ذلـك ممـا يتيسر مـن التكفين والصلاة والدفـن )1(.

- العمـل في الوظائـف المدنيـة أو الدينيـة في الدول غير 
:)2( الإسلامية 

تعالـج واقـع  بالاهتامم حيـث  المسـألة جديـرة  وهـذه 
أهـل  أن  خاصـة  الإسلاميَّة،  غير  البلاد  في  المسـلمين 
التطـرف يروجـون أن التحاق المسـلم بمثل هـذه الوظائف 
مـن باب ولايـة غير المسـلمين، أو متابعتهـم في عقائدهم.

بأن  المسألة يجد أن المسلم مأمور  والمتأمل في واقع هذه 
أن  مِن غير  يُطيق  ما  بقدر  دينه  د ويقارب، وأن يطبق  يُسَدِّ
مبناه على رفع  فإن الشرع الشريف  العَنتَ؛  يوقع نفسه في 
الحرج عن المكلف، وإنما يُطبَّق من الأحكام ما تيسر منها، 
و»الأمر إذا ضاق اتسع«، و»المشقة تجلب التيسير«، و»إذا 

شاع الحرام أُخِذَ منه بقدَر«.

)1( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 275 لسنة 2014م.

)2( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 262 لسنة 2011م.
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والمشـاركة في هـذه الأمـور في هـذه البلاد ممـا تترجح 
نطـاق  في  يـأتي  فيهـا  فالحكـم  مفسـدته،  على  مصلحتـه 

الحظـر. لا  المشروعيـة 

كما أن العمل في الوظائف الحكومية بمثابة عقد يقوم فيه 
الموظف بعمل مقابل أجر، وهو أمر مقرر شرعًا بضوابطه، 

فأشبه المعاملات والمعاوضات. 

أو  المدنية  الوظائف  في  المسلم  تولية  أن  يظهر  وبذلك 
الوطن  لأبناء  كَفَل  حقٌّ  الإسلاميَّة  غير  الدول  في  الدينية 
دين  لحفظ  بأعناقهم  عُلِّق  وواجبٌ  بلدهم،  في  التوظيفَ 
بينهم  المبرم  الاجتماعي  بالعقد  وفاءً  المسلمين  المواطنين 
على العمل لمصلحة الوطن، ومنها حفظُ الدين للمسلمين 
والتكفل بجميع حقوقهم، وحفظُ الدين والوفاءُ بالعهود 
من أولويات المقاصد الشرعية والقيم الإسلامية التي يجب 

كفالتها والوفاء بها.

وهـو ليـس مـن قبيـل التـولي المنهـي عنـه في نصـوص 
الرشع؛ لأن حقيقـة النهـي متوجهة إلى الولاء على العقيدة 
لا إلى كلِّ تعامـلٍ أو تعـاوُنٍ على الخير، بـل الأول هو المنهي 
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عنـه، والثـاني مأمـورٌ بـه وداخـلٌ في عمـوم قولـه تعـالى: 
ئېئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ﴿ئە  

ی﴾)1(. ی   ی   ئى  ئىئى   ئې  
وفي حديـث المسـور بـن مخرمـة  الطويـل في قصـة 
ـذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ،  صلـح الحديبيـة أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )وَالَّ
ةً يُعَظِّمُـونَ فيِهَا حُرُمَـاتِ الله إلَِّ أَعْطَيْتُهُمْ  لَ يَسْـأَلُونِ خُطَّ

اهَا()2(.   يَّ إِ
)3( قاعدة: مكملات الشيء تأخذ حكم الشيء:

ويتفرع على هذه القاعدة مسألة »لمس عورة المريض من 
قِبَل الطبيبة أو الممرضة أو العكس«)3(. 

والنظر  العورات  كشف  جواز  على  الفقهاء  اتفق  فقد 
كالتداوي  لذلك،  الحاجة  أو  الضرورة  دعت  ما  إذا  إليها 
للمريض، أو لمن يقوم بعلاج العاجز أو رعايته وتهذيبه؛ لَِا 
في ذلك من تحقق مصلحة الحفاظ على نفسه ورعاية صحته 

)1( ]سورة المائدة، جزء من الآية  2[.
)2( صحيح البخاري، كتــاب الجهاد، باب الشروط في الجهاد والمصالحــة مع أهل الحرب، حديث 

رقم )2731(.
)3( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 148 لسنة 2017م.
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وعلاج مرضه، وذلك مقدم شرعًا - عند التعارض - على 
مصلحة ستر العورة، في إطار الحد الذي تتحقق به المصلحة؛ 

ر بقدرها. لأن ما أبيح للضرورة قُدِّ

ولا حـرج على الطبيبـة والممرضة إن احتاجـت في أثناء 
ذلك إلى النظر إلى عورته وملامسـتها؛ لأن الإذن في الشيء 
لات مقصـوده، غير أن عليهـا أن تتحرز من  إذنٌ في مُكمِّ
مبـاشرة لمس العـورة بغير حائـل، مع الاجتهاد في سرت ما 

لا يُتاج إلى كشـفه.

القاعـدة مسـألة مهمـة وهـي  يتفـرع على هـذه  كام 
القيـام  حـال  المعـاق  عـورة  على  الاطلاع  »مشروعيـة 

الشـخصية«. بنظافتـه 

ولا حـرج على من يقوم على أمر المعاق في هـذه الحالة 
الشيء  في  الإذن  لأن  وملامسـتها؛  عورتـه  إلى  ينظـر  أن 
لات مقصـودة، وذلـك لأن تعهـد المريـض  إذنٌ في مُكمِّ
بالرعايـة والعنايـة، وتحمـل أعبائـه، ومعاونته على القيام 
بحاجاتـه التـي لا يسـتطيع أن يقـوم بها بنفسـه، هي أعظم 
مـن ذلك أجـرًا، وأكثـر ثوابًـا، وأكبر درجـة؛ لأن المريض 
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أكثـر الناس ضعفًـا وأعظمهم حاجة، وكلام ازداد ضعف 
الإنسـان واشـتدت حاجته زاد ثـواب القيام عليـه، وأجر 

رعايته.

والقيـام بتمريض المريـض ورعايته فرض على الكفاية 
يجـب أن يقـوم به الأقـرب فالأقـرب، فإن لم يوجد فسـائر 
محارمُـه،  المريـض  بتطبيـب  النـاس  أَولى  ولعـل  النـاس، 
والنسـاء أنسـب بذلـك؛ كأمـه، وبنتـه، وأختـه، وبنـات 
ممـن  ؛  ونحوهـنَّ ابنـه،  وزوجـة  أبيـه،  وزوجـة  إخوتـه، 

رُمْـنَ عليـه على التأبيد. يَْ

وعلى ذلـك فالَمحْرَم أَوْلَ النـاس بالقيام بام يلزم قريبه 
المعـاق مـن رعايـة وعنايـة وتطبيـبٍ وتمريـضٍ وتطهيرٍ 

وقضـاءِ حاجـةٍ؛ لكـون محرميتـه على التأبيد.

غير أن على مـن يقـوم على أمـر المعـاق في هـذه الحالة 
أن يتحـرز مـن مبـاشرة لمـس العـورة بغير حائـل، مـع 
الاجتهـاد في سرت مـا لا يُتـاج إلى كشـفه، وهـذا القيـد 

المحظـورات«)1(.  تبيـح  »الرضورات  لقاعـدة:  إعلًام 

)1( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 148 لسنة 2017م.
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وبهذا البيان تتجلى أهمية القواعد الفقهية في تحقيق مرونة 
الشريعة وإثراء حياة الناس بالاجتهادات الفقهية المنضبطة، 
بما يحافظ على استقرار المجتمعات ودعم المشاركة في تقدم 

الأمة وترشيد مسيرتها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أ.د. شوقي إبراهيم علام
مفتي الديار المصرية





القاعدة الأولى

الأمـور بمقا�صدها
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الجانب الأول
ما ىتصل بأعمال القلوب)*(

أولً: معنى القاعدة:
أ- المعنى الإجمالي.

أن أعامل المكلـف وتصرفاتـه - القوليـة أو الفعليــة - 
تختلـفُ نتائجهــا وأحكامهـا الشرعيـة التـي تترتـب عليها 
باختلاف مقصود الشـخص وغايته وهدفه مـن وراء تلك 

والتصرفات. الأفعـال 
أو أن الحكم الذي يترتبُ على أمر يكون موافقًا ومطابقًا 
للمقصود منه؛ أي أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف 

ينظر فيه إلى مقصده، فعلى حسبه يترتب الحكم)١(.
ولتوضيح ذلك نقول: لو ترك الإنسانُ المحرمات قاصدًا 
امتثال النهي الوارد في التشريع أثيب على هذا الترك، وأما 

)*( أعد هذا المبحث أ. د .محمد عبد الستار الجبالي ، رئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا. 
)١( راجع: القواعد الفقهية للدكتور/محمد الزحيلي، ص64، ط. دار الفكر، دمشق.   
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إن كان الترك يتعلق بطبيعة الشخص - كاستقذاره للشيء 
ا لا ثواب عليه. مثلً - كان ذلك أمرًا عاديًّ

فالـذي يترك أكل الميتة لأن نفسـه تعافها لاسـتقذارها، 
لا ثـواب لـه، بخلاف من يرتك هـذا الأكل امتثـالً لأمر 

الله تعـالى، فإنـه يثاب على الترك.
ومن الجدير بالذكر أن الإنسان في مقدرته أن يحول العادة 
إلى عبادة ويثاب عليها؛ كما لو نوى الأكل أو نحوه من أمور 
العادات؛ ليستعين على العبادة وإقامة شئون الحياة، وكذلك 
فإنه  فيهم،    الله  مرضاة  بها  قصد  إذا  الأهل  على  النفقة 

يثاب على ذلك)1(. 
ب - المقصود من النية.

يقصد من النية في العبادات أمران:
الأمر الأول: تمييز العبادات عن العادات.

فمثلً: الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية، أو تداويًا، 
في  والجلوس  الثواب؛  ابتغاء  يكون  وقد  الحاجة،  لعدم  أو 
أو  والغسل  الاعتكاف؛  أو  يكون للاستراحة،  قد  المسجد 

)1( راجع: القواعد الفقهية، ص 55.   
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ودفع  العبادة؛  أو  التبرد،  أو  للتنظيف،  يكون  قد  الوضوء 
قُربة،  يكون  وقد  دنيوي،  لغرض  أو  هبة،  يكون  قد  المال 
كزكاة أو صدقة؛ والذبح قد يكون للأكل، فيكون مباحًا، 

أو مندوبًا، أو للأضحية، فيكون عبادة.

الأمر الثاني: تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض.

فالتقـرب إلى الله  يكون بالفرض والنفل والواجب، 
فشرعـت النيـة لتمييزهـا؛ فالوضوء، والغسـل، والصلاة، 
والصـوم، قـد يكـون فرضًـا، أو نـذرًا، أو نفلاً، وصـورة 
الأداء والفعـل لهذه الأمـور واحدة، فشرعـت النية لتمييز 

رتب هـذه العبـادات بعضها مـن بعض)1(.

وتأسيسًا على ذلك: فإنه يشترط في العبادات التي يلتبس 
أن  هنا  بالالتباس  والمقصود  بالنية،  تعينها  ببعض  بعضها 
إحداهما  تتميز  لا  وهنا  وصورةً،  فعلً  العبادتان  تتساوى 
الظهر  كتساوي  النية، وذلك  بالتعيين في  إلا  الأخرى  عن 
الكفارة أو  القدر والفرضية، وكتساوي صوم  والعصر في 

النذر مع صوم رمضان في الصفة والحكم.

)1( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص76. 
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اللذين شرعت لأجلهما  كما يترتب على هذين الأمرين 
النية أربعة أمور:

الأول: أن الـعبادة إذا كانت تتمـيز بنفسهـا ولا تلتبس 
بالعادة، فإنها لا تحتاج إلى تمييز، كالأعمال القلبية، من إيمان 
بصورتها،  تتميز  فهي  له،  ورجاء  منه،  وخوف  تعالى،  بالله 

ولا تحتاج إلى نية.

الثاني: العبادة إذا كانت تتميز بنفسها ولا تلتبس بعبادة 
بالنية، وذلك كالحج،  تمييزها  فيها  فإنه لا يشترط  أخرى، 
انصرف  غيرها  عين  لو  لأنه  رمضان؛  وصوم  والعمرة، 

إليها، فيكفي فيها مطلق النية.

الثالث: أنه لو أخطأ المكلف في نية العبادة التي يُشترط 
لها تعيين النية، فإنها تبطل، وذلك كمن أراد أن يصلي الظهر 
ولا  ظهرًا،  تصح  لا  فإنها  العصر،  فنوى  الظهر،  وقت  في 
تصح عصًرا؛ لأنه قبل دخول وقته؛ وأما لو أخطأ في نية فيما 
لا يُشترط فيه تعيين النية، فإنه لا يضـر خطؤه هذا، وذلك 
كمن نوى حج النافلة، وهو لم يؤد حج الفريضة، فإن حجه 

يقع عن حج الفريضة، ولا يضره خطؤه.
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الرابع: أن العادة قد تصبح عبادة بالنية، فيحصل الثواب 
عليها، وذلك كما في المباحات من الأكل والشرب والنوم، 

إذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى )1(. 

أن  يمكن  عادة  أصله  في  هو  مما  فعل  كلّ  فإن  وهكذا، 
يكون عبادة، ولكن لا بد فيه من القصد؛ أي النية، ليكون 
حديث:  يشير  هذا  وإلى  الثواب،  عليها  يترتب  عبادة 
عند  النية  استحضار  فيكون  باِلنِّيَّاتِ....(،  الأعَْمَلُ  مَ  )إنَِّ

المباحات والعادات شرطًا ليثاب عليها ثواب العبادات.

جـ - زمن النية.

العبادة، ففي  النية أول  المتفق عليه أن الأصل في وقت 
الصلاة - مثلً - مع تكبيرة التحريم، إلا أنه خرج عن هذا 
الأصل صور لا تجب فيها مقارنة النية لأول العبادة، ومنها: 

الصـوم: يجـوز تقديـم نيتـه على الفجـر لعرس مراقبته 
أول وقتـه.

الـزكاة: تصـحّ نيتهـا قبل الرشوع في الدفـع للفقراء في 
الأصـح؛ بسـبب العسر، قياسًـا على الصوم.

)1( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص124. 
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جمـع الصلاتين في السـفر، حيـث تكـون نيـة الجمع في 
أولهما.

الأضحيـة: يجـوز نيـة التضحيـة بالشـاة - مثلاً- قبـل 
الرشوع في ذبحهـا)1(.

الحج: النية فيه سابقة على الأداء عند الجميع)2(.

د - تطبيقات على هذه القاعدة.

تعـد هـذه القاعدة من أهـم القواعد الفقهية؛ لاشـتمالها 
الأعامل  تحديـد  في  ودخولهـا  الفقـه،  أبـواب  أكثـر  على 
الصحيحـة والمقبولـة مـن غيرهـا، وتمييـز ما هو مـن قبيل 
القاعـدة  العـادات؛ فهـذه  قبيـل  العبـادات ممـا هـو مـن 
والإبـراء،  الماليـة،  والتمليـكات  المعاوضـات،  في  تجـري 
والعقوبـات)3(،  والأمانـات،  والضمانـات،  والـوكالات، 

إضافـة إلى العبـادات، والأحـوال الشـخصية.

)1( راجــع: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد الســام 181/1، دار المعارف، بيروت، 
لبنان، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص )26 - 27(.

)2( الأشــباه والنظائر لابن نجيم، ص44، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، والأشــباه والنظائر 
للسيوطي، ص112.

)3( راجع: القواعد الفقهية، ص 56.  
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ففـي المعاوضـات كالبيـع والرشاء، فإنهـا تكـون على 
إطلاقهـا إذا لم يقرتن بهـا ما يخرجهـا عن إفادة مـا وضعت 
لـه، أي تفيـد حكمها، وهو الأثر المترتـب عليها في التمليك 
والتملـك، وإن اقرتن بها مـا يخرجها عن حكمهـا، كالهزل 

والاسـتهزاء، فإنـه يسـلبها إفادة حكمهـا المذكور.

وفي العبـادات، فالنيـة تدخـل في الوضـوء، والغسـل، 
ومسـح الخـف، والتيمـم، والصلاة، والـزكاة، والصوم، 
فالنيـة أسـاسٌ فيام تقـدم للتقـرب إلى الله تعـالى، ولتمييـز 
العبـادات،  رتـب  وتمييـز  العـادات،  مـن  العبـادات 
فالوضـوء أو الغسـل يتردد بين النظافة والتربد والعبادة، 
والإمسـاك عـن المفطـرات قد يكـون للحميـة والتداوي، 
أو لعـدم الحاجة إليهام، أو لفقدان الطعـام، فشرعت النية 
لتمييـز العبـادة والقربـة عن غيرهـا، ولذلك قـال العلماء: 

»لا ثـواب ولا عقـاب إلا بنيـة«)1(.

يكـون  قـد  ونحوهـا،  والصـوم  والغسـل  والوضـوء 
فرضًـا، أو نـذرًا، أو نفلاً، والتيمم قد يكـون عند الحدث 

)1( راجع: القواعد الفقهية للدكتور / محمد الزحيلي، ص69. 
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أو الجنابـة، والصـورة واحـدة، فشرعت النيـة لتمييز رتب 
العبـادات بعضهـا مـن بعض.

قصد  على  يتوقف  فإنه  كالقصاص،  العقوبات  وفي 
القاتل، ويظهر القصد بكل قرينة تدل عليه وتكشف عنه 
القتل من سلاح وغيره؛ لأنّ هذا  كالآلات المستخدمة في 
الأمور  في  الشيء  ودليل  عليه،  الوقوف  يمكن  لا  القصد 

الباطنة يقوم مقامه.

أما في المباحات، فتسري هذه القاعدة إلى سائر المباحات 
ي على العبادة، أو التوصل إليها، كالأكل  إذا قصد بها التقوِّ

والنوم واكتساب المال، وغير ذلك.

ثانيًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كلية أقل شمولً، منها 
ما يلي:

ة فِ الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني: 1 - الْعبَْ

فالصيغـة المعربة عـن العقـد، قـد يـأتي فيهـا لفظـان: 
أحدهمـا بمفرده يـدل على عقـد، والآخر بمعنـاه يدل على 
عقـد آخـر، مثـل أن يقـول شـخص لآخـر: وهبتـك هذه 
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السـيارة بخمسين ألـف جنيـه، فهـل يُعْتد بلفـظ وهبتك 
الـدال على الهبـة، أو يكـون الاعتـداد بالنظـر إلى الجملـة 
جميعهـا، فيكـون بيعًا؛ لأنهـا وقعت بعـوض، أو يحكم بأن 

هـذه الجملـة لغـو؛ لتعـارض اللفظ مـع المعنى.

ولعلَّ الراجح من تلك الآراء هو الرأي الأول القائل: 
يُفهم  لا  الجملة  لأن  وذلك  باللفظ،  لا  بالمعنى  العبرة  بأن 

معناها إلا مع متعلقها.

2 - هل الأيمان مبنية على العرف؟ 

يرى الحنفية والحنابلة في قول عندهم: أن الأيمان مبنية 
بيتًا  فسكن  بيتًا  يسكن  لا  حلف  فلو  الحالف،  عرف  على 
من جلود أو شعر، فلا يحنث إن كان من سكان الأمصار، 

ويحنث إن كان من أهل البادية )1(.

نية  له  تكن  لم  إذا  يحنث  قول:  في  وأحمد  الشافعي  وعند 
ا )2(. ا كان أو بدويًّ قرويًّ

)1( القواعد لابن رجب الحنبلي 30/22، طبعة  دار الجيل، بيروت، لبنان.

ة  2 / 237 طبعة دار الوطن. )2( الإفصاح عن معاني الصحاح لا بن هُبَيَْ
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النية  على  مبنية  عندهم  الأيمان  فإن  المالكية:  عند  وأما 
أولا، فإن لم تكن نية فعلى الباعث، فإن لم يكن باعث فعلى 
ألا  حلف  فمن  اللغوي)1(،  الوضع  فعلى  وإلا  العرف، 
يدخل أو يسكن بيتًا، وهو من أهل القرى - أي المدن - 
وسكن بيتًا من بيوت الشعر، فإن لم تكن له نية فهو حانث؛ 
لأن الله تبارك وتعالى سماه بيتًا، وهذا يعني أن اليمين هنا 

- بدون نية - مبنية على الاستعمال القرآنّي)2(. 

*           *           *

)1( أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، لأبي بكر الكشناوي 23/2، طبعة دار الفكر، بيروت.
)2( المدونة الكبرى 52/2، نشر وزارة الأوقاف السعودية، طبعة دار السعادة، والمقاصد الشرعية في 

القواعد الفقهية، للدكتور/عبد العزيز عزام، ص78، طبعة دار البيان، القاهرة. 
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الجانب الثاني
فهم مقاصد النصوص وأبعادها ومراميها)*(

وهو ما يعني ضرورة الوقوف على فقه النص، ومغزاه، 
ومرماه، وعدم التحجر عند ظاهر النص دون فهم مقاصده 

وأبعاده وحِكَمه ومراميه.

أهميـة  على  والأصوليـون  والفقهـاء  العلامء  أكـد  فقـد 
فهـم المقاصـد العامـة للتشريـع، فهي الميـزان الدقيـق الذي 
تنضبـط بـه الفتـوى والحكـم على مسـتجدات ومتغيرات 

الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال.

ومن النماذج شديدة الوضوح لفهم مقاصد النصوص، 
قلوبهم،  المؤلفة  سهم  مع    الصحابة  تعامل  أنموذج 
قوله  في  قلوبهم  للمؤلفة  سهمً  الكريم  القرآن  جعل  حيث 

تعالى:﴿ڻ ڻ ڻ  ۀ  ۀ ہ  

)*( أعد هذا المبحث أ.د . محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف. 
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ے   ھ  ھ   ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  
ۆ﴾)1(  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ  ے  
إعطائهم  في  المصلحة  كانت  حين  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وأعطاهم 
وتألفهم، فلما جاءت خلافة أبي بكر  وتغير واقع المسلمين 
لهم  فأمر    بكر  أبي  سيدنا  إلى  قلوبهم  المؤلفة  بعض  جاء 
ليشهد    عُمَرَ  سيدنا  أتوا  فَلما  كِتَابًا،  بذلك  وكَتَبَ  بعطاء 
إياه  يُعْطيِهم  كَانَ  ءٌ  هَذَا شَْ وَقَالَ:  الكِتَابِ رفض ذلك،  على 
سْلَمَ  الِْ اللهُ  أَعَزَّ  فَقَدْ  الْيَوْمَ  ا  فَأَمَّ لَمُْ،  تَأْليِفًا  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ 
ذلك  على  فَوَافَقَهُ  إعطائهم،  في  لنا  حاجة  فلا  عَنهُْمْ،  وَأُغْنيَِ 

حَابَةِ. الخليفة أبو بكر ، وَلَْ يُنكِْرْ ذَلكَِ أَحَدٌ مِنَ الصَّ
فقد فهم الصحابة  مقصد النص ومرماه، وأن إعطاء 
اقتضت  فإذا  تألفهم،  إلى  بالحاجة  مرتبط  قلوبهم  المؤلفة 
المصلحة إعطاءهم أُعطوا، وإن زالت الحاجة إلى إعطائهم، 
العلة  مع  يدور  والحكم  الإعطاء،  هذا  في  العلة  زالت  فقد 

وجودًا وعدمًا.
فالنص المقدس قرآنًا كان أو سنة صحيحة ثابتة لا طاقة 
لأحد بتعطيله أو حتى مجرد القول بذلك، ولا يوجد مسلم 

)1( ]سورة التوبة، الآية 60[. 
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عاقل على ظهر البسيطة يقول به، إنما الأمر يتعلق بفهم النص 
يحمل  ولا  عليه،  ينطبق  فيما  فيطبق  تطبيق،  ومناط  مقصدًا 

قسًرا على غير مناط تطبيقه.

وحين ننظر في فهم بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نجد أننا في حاجة ملحة إلى فهم مقاصدها، فمثلً في أحاديث 
الترغيب في السواك والحث عليه نجد أن القصد من السواك 
هو طهارة الفم والحفاظ على صحته؛ وعلى رائحته الطيبة، 
الأسنان  حماية  مع  بالفم،  كريهة  رائحة  لأية  آثار  أي  وإزالة 
وتقوية اللثة، وهذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ 
من شجر الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية، فلا حرج 
وفرشاة  كالمعجون  غيره،  أو  الأراك  بعود  ذلك  فعِْلِ  مِن 
ونحصر  النص  بظاهر  نتمسك  أن  أما  ونحوهما،  الأسنان 
سواه،  دون  السواك  عود  على  قصًرا  ونقصره  حصًرا  الأمر 
ونجعل من هذا العود علامة للتقى والصلاح؛ بوضع عود 
أو عودين أو ثلاثة منه في الجيب الأصغر الأعلى للثوب، مع 
ونظن  الجوية،  والتأثيرات  والأتربة  للغبار  تعرضه  احتمال 
أننا بذلك فقط دون سواه إنما نصيب عين السنة؛ ومن يقوم 
بغير ذلك غير مستنٍّ بها؛ فهذا عين الجمود والتحجر وضيق 
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الأفق لمن يجمد عند ظاهر النص دون فهم أبعاده ومراميه 
ومقاصده، فقد استخدم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه  ما كان 
متيسًرا في زمانهم؛ ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل 

وأنفع وأحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات. 
وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف 
ه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذى من  الثوب بأنه صلى الله عليه وسلم وجَّ
ة أو طرف خشبة مدببة، أو تراب أو قذاة أو هوام،  آلة حادَّ
أو حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات، أو عود صغير 
يؤذي النائم وهو لا يشعر، أو نحو ذلك لو عمـد الإنسان 
إلى نظـافـة مكان نومه بيده)1(؛ وهو ما يؤكد المعنى الذي 

ذهبنا إليه.
ومع ذلك فمن شابهت حياته حياتهم فلا حرج عليه إن 
أخذ بظاهر النص فنظَّف مكان نومه بطرف ثوبه، غير أن 
محاولة حمل الناس جميعًا على الأخذ بظاهر النص دون سواه 
يعد من باب ضيق الأفق في فهم مقصد النص، والتعسير 

على الناس في شئون حياتهم. 

)1( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 17/ 37  نشر دار أخبار التراث العربي، بيروت، وتحفة 
الأحوذي بشـرح جامع الترمذي 9/ 244 نشردار الكتب العلمية، بيروت، والإفصاح عن 

ة 281/6. معاني الصحاح لا بن هُبَيَْ
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مع تأكيدنا أن محاولة حمل الناس على ظواهر النصوص 
واعتبار المعنى الظاهري لها هو الموافق لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما 
سواه غير موافق لها - مع كل تطورات حياتنا العصرية - 
ٌ لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؛ وفهمٌ خاطئ لا يتسق والمقاصد  ظلمٌ بيِّ
النظافة  درجات  أعلى  على  الحرص  من  للتشريع،  العليا 
والجمال، والأخذ بكل سُبل التحضر والرقي، ما دامت في 
إطار المباح الذي لا حرمة فيه؛ من منطلق قاعدة أن الأصل 
ثَعْلَبَةَ  أَبِ  في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم؛ فعَنْ 
الْشَُنيِِّ  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الله  فَرَضَ فَرَائِضَ 
مَ حُرُمَاتٍ فَلَ تَنتَْهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا  فَلَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّ
فَلَ تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيِْ نسِْيَانٍ فَلَ تَبْحَثُوا 
عَنهَْا()1(، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أنه قال: كَانَ أَهْلُ الَْاهِلِيَّةِ 
رًا، فَبَعَثَ الله  نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم  كُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتُْ
فَهُوَ  أَحَلَّ  فَمَ  حَرَامَهُ،  مَ  وَحَرَّ حَلالَهُ  وَأَحَلَّ  كِتَابَهُ،  وَأَنْزَلَ 
مَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنهُْ فَهُوَ عَفْوٌ، وتَلَ  حَلالٌ، وَمَا حَرَّ

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ﴿ڳ   الْيَةَ:  هَذِهِ 
ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

)1( سُنن الدارقطني، كتاب الرضاع 5 /325، حديث رقم )4396(. 
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ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ﴾)1(.

ورد  ما   - أيضًا   - المقصد  فهم  إلى  فيه  النظر  ومما يجب 
عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث النهي عن الإسبال، 

ونذكر منها: 

1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: )لاَ يَنظُْرُ 
الله إلَِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ()2(.  

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  يَقُولُ:    عُمَرَ  عَبْدِ الله بْن  2 - عن 
يلَةً لَْ يَنظُْرِ الله إلَِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ(، فَقُلْتُ لُِحَارِبٍ:  )مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَِ

أَذَكَرَ إزَِارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إزَِارًا وَلاَ قَمِيصًا)3(. 

3 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
)مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَْ يَنظُْرِ الله إلَِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ(، فَقَالَ أَبُو 
خِي، إلَِّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلكَِ مِنهُْ؟  يْ ثَوْبِ يَسْتَْ بَكْرٍ: إنَِّ أَحَدَ شِقَّ

)1( المســتدرك على الصحيحين، للحاكم 4/ 128 حديث رقــم )7113(، والآية )145( من 
سورة الأنعام.

تيِ أَخْرَجَ  مَ زِينةََ الله الَّ بَاسِ، بَاب قَوْلِ الله تَعَالَ: ﴿قُــلْ مَنْ حَرَّ )2( صحيــح البخاري، كِتَابُ اللِّ
رِيمِ جَرِّ  ينةَِ، بَابُ تَْ بَاسِ وَالزِّ لعِِبَادِهِ﴾، حديث رقم )5783(، وصحيح مســلم، كتاب اللِّ

، حديث رقم )2085(. الثَّوْبِ خُيَلَءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَُوزُ إرِْخَاؤُهُ إلَِيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ
)3( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء ، حديث رقم )5791(.
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فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )إنَِّكَ لَسْتَ تَصْنعَُ ذَلكَِ خُيَلَاءَ( قَـالَ 
مُوسَى: فَقُلْتُ لسَِـالٍِ: أَذَكَرَ عَبْدُ الله مَنْ جَـرَّ إزَِارَهُ؟ قَـالَ: 

لَْ أَسْمَعْهُ  ذَكَرَ إلَِّ ثَوْبَهُ)1(.

هُ رَأَى رَجُلً يَُرُّ إزَِارَهُ، فَقَالَ:  أَنَّ   َ4 - عَنِ ابْنِ عُمَر
مَِّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإذَِا رَجُلٌ مِنْ بَنيِ لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ 
، يَقُولُ: )مَنْ  عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بأُِذُنََّ هَاتَيِْ
إلَِيْهِ  يَنظُْرُ  لَ  فَإنَِّ اللهَ  الْـخَِيلَةَ،  إلَِّ  بذَِلكَِ  يُرِيدُ  لَ  إزَِارَهُ  جَرَّ 

يَوْمَ الْقِيَامَةِ()2(.

مُهُمُ  5 - عَنْ أَبِ ذَرٍّ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: )ثَلَثَةٌ لَ يُكَلِّ
عَذَابٌ  وَلَمُْ  يهِمْ  يُزَكِّ وَلَ  إلَِيْهِمْ  يَنظُْرُ  وَلَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  اللهُ 
 : أَليِمٌ( قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ
)الْـُسْبلُِ،  قَالَ:  الله؟  رَسُولَ  يَا  هُمْ  مَنْ  وا،  وَخَسُِ خَابُوا 

وَالْـَنَّانُ، وَالْـُنفقُ سِلْعَتَهُ باِلَْلِفِ الْكَاذِبِ()3(.

)1( صحيــح البخاري، كتاب فضائل أصحــاب النبي صلى الله عليه وسلم، بَابُ قَوْلِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: ) لَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا 
خَلِيلً(، حديث رقم )3665(.

رِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَُوزُ إرِْخَاؤُهُ  ينةَِ، باب تَْ بَاسِ وَالزِّ )2( صحيح مســلم، كتاب اللِّ
، حديث رقم )2085(. إلَِيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

لْعَةِ  زَارِ، وَالَْنِّ باِلْعَطِيَّةِ، وَتَنفِْيقِ السِّ رِيمِ إسِْبَالِ الِْ يمَنَ، بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَْ )3( صحيح مسلم، كِتَابُ الِْ
يهِمْ وَلَمُْ عَذَابٌ  مُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَ يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ، وَلَ يُزَكِّ ذِينَ لَ يُكَلِّ باِلَْلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلَثَةِ الَّ

أَليِمٌ ، حديث رقم )106(.
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6 - وعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: )مَا أَسْفَلَ 
مِنَ الكَعْبَيِْ مِنَ الِإزَارِ فَفِي النَّارِ()1(.  

بُني  التي  العلة  لنا أن  يتأكد  وبالنظر في هذه الأحاديث 
عليها النهي عن طول الثياب هي الخيلاء، التي تعني الكبر 
مباهاة   ، الله  خلق  على  والتكبر  والاستعلاء  والبطر 
آنذاك - مظهرًا   - يعد  كان  الذي  الثياب  بطول  ومفاخرة 
من مظاهر الثراء والسعة، بل إن رواية »لا يريد بذلك إلا 
المخيلة« قد حصرت النهي في الكبر والبطر، فمتى وجدت 
زالت  الخيلاء  زالت  ومتى  والتحريم،  النهي  كان  الخيلاء 
في  صراحة  العلة  هذه  ذكرت  وقد  والتحريم  النهي  علة 

الأحاديث: الأول والثاني والثالث والرابع.

أما حديث »مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيِْ مِنَ الِإزَارِ فَفِي النَّارِ«، 
ولا  الله  يكلمهم  لا  الذين  الثلاثة  في  المسبل  ذكر  وحديث 
ينظر إليهم يوم القيامة؛ فكل منهما حديث مطلق وإذا اجتمع 
المطلق مع المقيد يحمل المطلق على المقيد، كما نص على ذلك 

بعض الفقهاء.

بَاسِ، بَابُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيِْ فَهُوَ فِ النَّارِ، حديث رقم )5787( ،  )1( صحيح البخاري، كِتَابُ اللِّ
وسُنن النسائي، كتاب الزينة، باب ما تحت الكعبين من الإزار ، حديث رقم )5331(.
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أن  تؤكد  أخرى  أحاديث  في  ورد  قد  التقييد  دام  وما 
علة  هي  هذه  كانت  بالخيلاء،  متعلق  الإسبال  عن  النهي 

النهي والإثم، لا مجرد طول الثياب.
ص  وذكر الإمام النووي  أن التَّقييد بالجرِّ خيلاء يخصِّ
جرّه  مَن  بالوعيد  المراد  أنَّ  على  ويدلُّ  إزاره،  المسبل  عموم 
  يق دِّ ص النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصِّ خيلاء، وقد رخَّ

وقال لست منهم يا أبا بكر، إذ كان جرّه لغير الخيلاء)1(.
وقال ابن حجر : استدل بالتقييد في هـذه الأحاديث 
بالخيـلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال 
محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من 

الخيلاء)2(. 
: وأما الأحاديث المطلقة بأن  وقال الحافظ العراقي 
لأنه  للخيلاء؛  كان  ما  به  فالمراد  النار  في  الكعبين  تحت  ما 

مطلق، فوجب حمله على المقيد)3(. 
وقال الشوكاني : فلا بد من حمل قوله »فإنها المخيلة« 
في حديث جابر على أنه خرج مخرج الغالب؛ فيكون الوعيد 

)1( شرح النووي على صحيح مسلم 116/2.
)2( فتح الباري شرح صحيح البخاري لا بن حجر العسقلاني 263/10.

)3( طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي، 174/8، الطبعة المصـرية القديمة.
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المذكور في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل ذلك اختيالً؛ 
والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر 
ترده الضرورة؛ ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن 

يفعل ذلك خيلاء)1(.

قيمتـه  ثمينـًـا  رداءً  ارتدى    حنيفة  أبا  أن  وروي 
له: أولسنا  أربعمائة دينـار، وكان يجره على الأرض، فقيل 
نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم)2(.

قبيل  من  اللباس  أمر  أن  نؤكد  زلنا  وما  أكدنا  أننا  وبما 
مبنية  النهي  فالعلة في  العبادات؛  قبيل  العادات وليس من 
على الكبر والبطر والخيلاء؛ فمتى وجد أي منها كان النهي 
منصبًّا عليه؛ ومتى زالت هذه العلل زال النهي؛ مع تأكيدنا 
والحفاظ  العام،  الذوق  يقتضيه  ما  مراعاة  ضرورة  على 
النجاسات  حمل  إلى  ه  جَرُّ يؤدي  أن  من  الثوب  نظافة  على 

ونحوها.

العقل  إعمال  إلى  حاجة  في  أننا  يؤكد  ما  هذا  كل  وفي 
والتفكير في مقاصد النصوص، مع مراعاة الزمان والمكان 

)1( نيل الأوطار للشوكاني، 133/2 نشر: دار الحديث، مصر.
)2( الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي، 521/3، نشر: عالم الكتب.
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والأحوال، فإننا نؤمن بأن بعض الفتاوى ناسبت عصرها 
وزمانها أو مكانها، أو أحوال المستفتين، وأن ما كان راجحًا 
في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون 
العصر،  هذا  ظروف  تغيرت  إذا  آخر  عصر  في  مرجوحًا 
وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المفتى به في عصر معين، وفي 
بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه 
أو تغيّت  البيئة،  أو تغيّت  إذا تغيّ العصر،  به  في الإفتاء 
الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، 
والمقاصد العامة للشريعة، ما دام الأمر صادرًا عن من هو 

- أو من هم- أهل للاجتهاد والنظر.
وقد ذكر الإمام القرافي  في كتابه الإحكام: أنه ينبغي 
البلد  أهل  من  أنه  يعلم  لا  مستفتٍ  عليه  ورد  إذا  للمفتي 
الذي منه المفتي وموضع الفتيا ألا يُفتيه بما عادته أن يفتى به 
حتى يسأله عن بلده؛ وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد 
لا  واجب  متعين  أمر  وهذا  لا؟  أو  اللغوي  اللفظ  هذا  في 
يختلف فيه العلماء، وأن العادتين متى كانتا في بلدين مختلفين 

فإن حكمهما مختلفان)1(.

)1(راجع: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للإمام القرافي، ص 232 بتصرف، دار البشــائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.
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وإننا نؤمـن بالـرأي والـرأي الآخـر، وبإمكـانية تعدد 
الصواب في بعض القضايا الخلافيّة، في ضوء تعدد ظروف 
سلفنا  بعض  كان  وإذا  ومقدماتها،  وملابساتها  الفتوى 
غيري  ورأي  الخطأ  يحتمل  صواب  رأيي  قال:  قد  الصالح 
خطأ يحتمل الصواب، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن 
الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن أحدهما راجح  كلا 
لما  راجحًا مع عدم تخطئتنا  نراه  بما  فنأخذ  والآخر مرجوح، 
حظ  ولرأيه  للاجتهاد،  أهلً  صاحبه  دام  ما  مرجوحًا؛  نراه 
من النظر والدليل الشرعي المعتبر، فالأقوال الراجحة ليست 

معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة.
وندرك أنَّ تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتى الجوانب 
العلمية، والاقتصادية، والتكنولوجية، إضافة إلى التقلبات 
والتكتلات والتحالفات والمتغيّات السياسية والاقتصادية 
والحياتية والاجتماعية، كل ذلك يحتم على العلماء والفقهاء 
ضوء  في  الفقهية  والأحكام  المسائل  بعض  في  النظر  إعادة 
كل هذه المتغيّات؛ للخروج من دوائر الجمود التي تحاول 
رؤيتها  فرض  خلال  من  فرضها  المتشددة  التيارات  بعض 

الجامدة المنغلقة على المجتمع.

*           *           *



القاعدة الثانية

لا �ضرر ولا �ضرار
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تأملات ووقفات)*(

أولً: معنى هذه القاعدة:

للإبحار في أعماق هذه القاعدة نقول:

ا كان  الضرر: هو إيذاء النفس بأي نوع من الأذى؛ ماديًّ
ا. أو معنويًّ

ولا يخفى أنّ الضرر يبدأ من جهة واحدة، أما الضرار، 
فهو إيقاعُ الأذى بالغير. 

ولا فرق بين أن يكون هذا الذي لحقه الضرر فردًا أو 
جماعة، مسلمً أو غير مسلم، مواطناً أو أجنبيًّا، إنسانًا أو 

حيوانًا أو جمادًا.

كما لا فرق بين أن يكون الضرر نفسيًّا، أو بدنيًّا، أو ماليًّا، 
النفي  النكرة في سياق  وقوع  من  مفاد  كلّه  وهذا  أدبيًّا،  أو 

)*( أعد هذا المبحث أ.د. محمـــد ســـالم أبو عاصي، الأســتاذ بكلية أصول الدين، وعميد كلية 
الدراسات العليا السابق. 
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بمعنى النهي )لا ضرر ولا ضرار(: أي لا يضّر الإنسانُ أحدًا، 
يفيد  الاستغراقية  بلا  النفي  لأن  بالضرر؛  الضرر  يقابل  ولا 
تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع؛ ومما ينبغي أن ننبه إليه، أنّ 
من الضرر المنهيّ عنه في قوله: )لا ضرر( الإضرار بالنفس، 
وهذا إن يكن مكفولً في الحديث ضمناً، فهو مكفولٌ صراحة 
في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ۀ ۀ  ہ ہ ہ﴾)1(، 

وقال جل شأنه:﴿ڃ  چ  چچ ﴾)2(. 

ومبالغة في النهـي عن الإضـرار بالـنفس: فإنِّ الإسلام 
مـن  بالإكـثار  ولـو  بنفسـه  الإضـرار  الإنسان  على  يحظرُ 
رَجُلً  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  رَأَى  قَالَ:    أَنَسٍ  فعن  الشعائر، 
 ، يَمْشَِ أَنْ  نَذَرَ  قَالُوا:  هَذَا؟(،  )مَا  قَالَ:  ابْنيَْهِ،  بَيَْ  يَُادَى 
نَفْسَهُ(  هَذَا  بَ  يُعَذِّ أَنْ  لَغَنيٌِّ  اللهَ  )إنَِّ  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  فَقَالَ 
ثمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ)3(؛ وفي رواية )إنَِّ الله لَغَنيٌِّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا 
نَفْسَهُ()4(، وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا 

)1( ]سورة البقرة، الآية 195[.  
)2( ] سورة النساء، الآية 29[.  

)3( مسند أحمد، حديث رقم )12038(.
)4( صحيــح البخاري، كِتَابُ الأيَْمَنِ وَالنُّذُورِ، بَابُ النَّذْرِ فيِــاَ لاَ يَمْلِكُ وَفِ مَعْصِيَةٍ، حديث 
رقم )6701(، وصحيح مســلم، كتاب النَّذْرِ، بَابُ مَنْ نَــذَرَ أَنْ يَمْشَِ إلَِ الْكَعْبَةِ حديث 

رقم  )1642(.  
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هُ نَذَرَ أَنْ يَُجَّ مَاشِيًا،  يَُادَى بَيَْ ابْنيَْهِ، فَقَالَ: مَا له؟ قَالُوا: إنَِّ
كَبْ()1(، وعن عقبة بن  قَالَ: )إنَِّ الله لَغَنيٌِّ عَنْ مَشِْ هَذَا، فَلْيَْ
عامر  أنّ أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: 

كَبْ()2(. )إنَِّ الله لاَ يَصْنعَُ بشَِقَاءِ أُخْتكَِ شَيْئًا، فَلْتَْ
ومن هنا نتبيُن: أنّ الله - من رحمته - لم يشرع قط ما 
يضرُّ بعباده، كما يعلمنا الشرعُ الشريفُ أنّه لا يجوز للإنسان 

أن يضّر نفسه أو غيره، ولا أن يقابل الضرر بالضرر.
رَ  والنهيُ في الحديث الشريف، أو القاعدة الفقهية )لاَ ضََ
أن  إما  الضرر  لأن  أمرين؛  بأحد  امتثاله  يكون  ارَ(  ضَِ وَلاَ 
يكون متوقعًا، أو واقعًا، فإن كان متوقعًا فالامتثال والتنفيذ 
قاعدة  الفقهاءُ  وضع  هنا  ومن  وقوعه،  قبل  بدفعه  يكون 
»الضرر يدفع بقدر الإمكان«، وإن كان واقعًا فالامتثال يكون 

بإزالته، ومن هنا وضع الفقهاء قاعدة »الضرر يزال«)3(.
ثانيًا: أدلة هذه القاعدة: 

وقاعدتنا التي نحن بصددها هي في الأصل نص حديثٍ 
صريحٍ رواه أبو سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه 

)1( مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم )3424(، دار المأمون للتراث - دمشق.
)2( مسند أحمد، حديث رقم )17306(.  

)3( ينظر كتاب: »قاعدتان فقهيتان« ص43.
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شرط  على  إنه  وقال:  والحاكم،  والبيهقي)2(  الدارقطني)1( 
ارَ، مَنْ ضَارَّ  رَ وَلاَ ضَِ مسلم)3(، وفي بعض رواياته: )لاَ ضََ

هُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ()4(.   ضََّ

ثالثًا: قواعد متفرعة عن هذه القاعدة الأساسية:

1 - الضرر يدفع بقدر الإمكان:

هذه القاعدة وليدة للقاعدة الرئيسة، وهي ترمي إلى دفع 
الضرر المتوقع بقدر الإمكان، ويتضافر معها قولهم: »الوقاية 
) خير من العلاج«، وقوله صلى الله عليه وسلم: )لَ يُورِدُ مُرِْضٌ عَلَ مُصِحٍّ

)5(؛على أنّ هذا لا يتنافى مع القَدَر، فإذا كان الضرر المتوقع 

يقول  تعالى، وفي هذا  الله  من  قدرٌ   - أيضًا   - فتوقيه  قدرًا، 
الفاروق عمر  حين امتنع عن دخول بيئة فيها طاعون، 

تْ،  )1( سُــنن الدارقطني، كِتَابٌ فِ الْقَْضِيَــةِ وَالْحَْكَامِ وَغَيِْ ذَلكَِ، فِ الَْــرْأَةِ تُقْتَلُ إذَِا ارْتَدَّ
حديث رقم )4539(.

نن الكبرى للبيهقي، كِتَابُ الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار حديث رقم )11384(. )2( السُّ
)3( المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب البيوع حديث رقم )2345(.

تْ، حديث  )4( سُنن الدارقطني، كِتَابٌ فِ الْقَْضِيَةِ وَالْحَْكَامِ وَغَيِْ ذَلكَِ، فِ الَْرْأَةِ تُقْتَلُ إذَِا ارْتَدَّ
ــنن الكبرى للبيهقي، كِتَــابُ الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار حديث  رقم )4539(، السُّ

رقم )11384(.
، بَابُ لاَ هَامَةَ، حديث رقم )5771(، وصحيح مســلم،  )5( صحيــح البخاري، كِتَابُ الطِّبِّ
ةَ، وَلَ هَامَــةَ، وَلَ صَفَرَ، وَلَ نَوْءَ، وَلَ غُولَ، وَلَ  ــاَمِ، بَابُ لَ عَدْوَى، وَلَ طِيََ كتاب السَّ

، حديث رقم  )2221(. يُورِدُ مُرِْضٌ عَلَ مُصِحٍّ
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فسئل: أتفرّ من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال: ) أفرّ من قدر 
الله إلى قدر  الله ()1(، معليًا شأن الأخذ بالأسباب.

ولا يخفى أنّ كل الجهود التي تبذل للوقاية من الأوبئة 
والأمراض المعدية كلها تُصوّب إلى هدف دفع الضرر.

ولا يخفى- كذلك - أن تحريم الإسلام المسكرات والعقاقير 
المفترة يرمي إلى غاية توقي الضرر.

ضمن  نجد  الشريعة  رخصتها  التي  الرخص  وبتأملنا 
فلسفتها دفع الضرر.

إنّما  للمرور،  ضابطة  قواعد  من  الدول  تستحدثه  وما 
يهدفُ إلى توقي الضرر، وأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ يقول: )تَدَاوَوْا 
وما  أضرار،  من  يتوقع  ما  دفع  إلى  يهدفُ  إنما  الله()2(  عِبَادَ 

يقع منها.

2- الضرر يزال:

ومـن القواعد المتولـدة - كذلك - من القاعدة الرئيسـة 
قولهم: »الرضر يزال«، وهـذه القاعدة المتولـدة مقصدها: 

، بَابُ مَا يُذْكَرُ فِ الطَّاعُونِ، حديث رقم )5729(، وصحيح  )1( صحيح البخاري، كِتَابُ الطِّبِّ
ةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا، حديث رقم )2219(. يََ لَمِ، بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّ مسلم، كتاب السَّ

)2( مسند أحمد، حديث رقم )18455(.
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ـا، أو  الحفـاظ على الإنسـان، وعلى كلّ مـا يتصـل به ماديًّ
ا. معنويًّ

ضرر؛  أنه  عليه  يصدق  شيء  أي  أنّ  القاعدة:  ومفهوم 
فمن أوجب الواجبات المبادرة بإزالته؛ حفاظًا على الإنسان 

وعلى كلّ ما يتصل به.

ويدخل في الضرر المقصود هنا: الضرر العام الذي تقع 
عموم  أو  حيّ،  أو  مصلحة،  أو  محلة،  أصحاب  على  آثاره 
الوطن، فالاعتداء على المرافق العامة يدخل في هذا الضرر، 
الضرر،  هذا  في  يدخل  الدولة  أراضي  على  والعدوان 
والإساءة إلى الطريق العام - بأي صورة - يدخل في هذا 
الضرر، وأيضًا تصريف المخلفات من المصانع - وما شاكل 
ذلك - في مياه النيل من الضرر، وتلويث البيئة من الضرر، 
ضررًا،  تمثل  المنحرفة  السلوكيات  من  الألوان  هذه  وكل 

و«الضرر يزال«. 

3 - الضرر لا يزال بالضرر:

هذه القاعدة كأنما هي تحوّط يؤخذ أثناء ممارسة القاعدة 
السابقة »الضرر يزال«؛ فكأنما هي بمعنى الضرر يزال بدون 
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ضرر، ولو بأقل ما يمكن من الضرر، وهذه القاعدة تلتحم 
مع أمها: »لا ضرر ولا ضرار« في أنه عند إزالة الضرر فإن 
الإزالة لا تكون بضرر مماثل، ولا أكبر، ولا يسمح بالضرر 

الأقل، إلا إذا استحال التحوّط منه.

4 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:

فمثلاً: رجـل إطفـاء الحريـق لا شـك سـيناله بعـض 
فهـو  خـاص؛  ضرر  لكنـه  دوره،  يـؤدي  وهـو  الرضر 
يُتحمـل في سـبيل دفـع الضرر العـام بإطفـاء الحريق الذي 

قـد يرّض أضرارًا عديـدة بكثيريـن.   

وكذلـك أفـراد الشرطـة وأفـراد القـوات المسـلحة في 
مناشـطها لقمـع الإرهـاب، فلا شـك أنهـم يتعرضـون 
لرضر في أنفسـهم، لكـن يُتحمـل هـذا الرضر في سـبيل 

أمـن البلـد وأمـن الشـعب.

5 - يـزال الرضر الأشـد بالضرر الأخـف، والتي يعبر 
عنهـا "بارتكاب أخـف الضررين":

فـإذا اجتمع ضرران وتفاوتا في الشـدة بحيث لا يمكن 
إزالتهام معًـا، فهنا يُـزال الضرر الأشـد بارتـكاب الضرر 
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الحـروب  في  بالأنفـس  التضحيـة  ذلـك  ومـن  الأخـف، 
لحمايـة ديـن النـاس وأوطانهم.

)6( درء المفاسد أولى من جلب المصالح:

والمـراد بالمصلحـة: مـا صلـح بـه أمـر الناس ممـا أمر به 
الشـارع أو أذن فيه. 

والمـراد بالمفسـدة: مـا نهـى عنـه الشـارع لمـا فيـه مـن 
الفسـاد، فهي شـاملة للمعـاصي وللضرر بالمعنـى المتقدم، 

وقـرر فقهـاء الشريعـة أن العمـل بالمفسـدة حـرام.

ومعنـي القاعدة: أنـه إذا كان فعل المأمور بـه أو المأذون 
فيـه مسـتلزمًا لارتـكاب أمـر منهي عنـه ترك هـذا الفعل، 
ءِ فَخُـذُوا بهِِ  ْ ودليلـه قـول النبي صلى الله عليه وسلم: )فَـإذَِا أَمَرْتُكُـمْ باِلشَّ
ءٍ فَاجْتَنبُِـوهُ()1(، حيث  مَـا اسْـتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَيَْتُكُمْ عَـنْ شَْ
علـق امتثـال الأمر بالاسـتطاعة، وسـد بـاب النهـي كله، 

فلـم يجزه أبـدًا إلا عنـد الضرورة.

ــنَّةِ، بَابُ الِقْتدَِاءِ بسُِــننَِ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم،  )1( صحيح البخاري، كِتَابُ الِعْتصَِامِ باِلكِتَابِ وَالسُّ
حديث رقم )7288(، وصحيح مسلم، كتاب الْفَضَائِلِ، بَابُ تَوْقِيِرهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرْكِ إكِْثَارِ سُؤَالهِِ 

قُ بهِِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَ يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، حديث رقم )1337(. ورَةَ إلَِيْهِ أَوْ لَ يَتَعَلَّ عَمَّ لَ ضَُ
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ويرشـدك إلى هـذا مـا ذكره علامء أصول الفقـه من أن 
الأمـر يفيـد طلـب الفعـل ولـو مـرة، والنهي يفيـد طلب 
الكـف عـن الفعـل أبدًا، ويرشـدك إلى هـذا - أيضًـا - أن 
النهـي راجح على الأمر؛ حيث اسـتوعب النهي الأزمان، 
ولم يقتـض الأمـر التكـرار، كام يرشـدك إلى أن الواجبات 
تؤثـر فيها المشـقة بالترخيـص ولو كانت من بـاب الحرج، 
بخلاف المحرمـات، فإنـه لا يؤثـر في الترخيـص فيهـا إلا 
الرضورة التـي يخشـى منهـا على النفـس، أو الديـن، أو 

العقـل، أو العـرض، أو المال)1(.

ملكـه  في  الترصف  مـن  الإنسـان  منـع  ذلـك  ومـن 
تصرفًـا يرض بجيرانـه؛ وهـو يتضافـر معـه ما وصـل إليه 
غايـة الفكـر القانوني البرشي في قاعدة )منع التعسـف في 

اسـتعمال الحـق(.

*           *           *

)1( ينظر كتاب: »قاعدتان فقهيتان« ص43 بتصرف.





القاعدة الثالثة

اليقين لا يزول بال�شك
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اليقين لا يزول بالشك)*(

أولً: معنى القاعدة: 
أ - المعنى الإجمالي: 

إذا ثبت لدى المكلف أمر من الأمور بشكل قطعي يفيد 
اليقين؛ ثم طرأ عليه ظنٌّ أو شك أو وهم في زواله ونقضه، 
فلا شك أن ذلك يؤثر عليه، وعليه حينئذ أن يأخذ باليقين؛ 

ويطرح الشك. 
فالحكم الثابت بالدليل يبقى ثابتًا ما لم يرد دليل متيقن 
يزيله  فلا  الدليل،  إلى  استنادًا  يقيناً  بقاؤه  فيعتبر  يرفعه، 
أو  بعقد،  شيئًا  ملك  فمن  يبررها،  ما  لها  ليس  احتمالات 
حوزته،  في  لما  مالكًا  يبقى  صحيح،  سبب  أي  أو  إرث، 
إلى سبب  استند  الملك  بدليل؛ لأن  إلا  إلى غيره  ينتقل  ولا 

صحيح، فثبوته يقيني، فلا يزول إلا بيقين مثله)2(.

)*( أعــد هذا المبحــث أ.د. رمضان محمد عيــد هتيمي، عميد كلية الشريعة والقانون الأســبق 
بجامعة الأزهر. 

)2( "قاعدة اليقين لا يزول بالشك"، للدكتور /يعقوب الباحسين، ص 46. 
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ب - المعنى التفصيلي:
معنى اليقين:

اليقين هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل)1(.
فخرج بقوله: )الاعتقاد الجازم( الظن وغلبة الظن؛ لأنه 
ما  للواقع(،  )المطابق  بقوله:  منهما، وخرج  أي  لا جزم في 
ليس مطابقًا للواقع، وهو الجهل؛وإن كان صاحبه جازمًا، 
فيما كان صوابًا؛  المقلد  اعتقاد  دليل(،  بقوله: )عن  وخرج 
لأن اعتقاده المبني على غير دليل عرضة للزوال أو النقض، 

فهو ليس من اليقين في شيء. 
فالعلم  واليقين،  العلم  بين  دقيقًا  فرقًا  هناك  أن  واعلم 
والجزم  الثقة  سبيل  على  عليه  هو  ما  على  الشيء  اعتقاد  هو: 
به، أما اليقين: فيزيد على العلم بسكون النفس وثلج الصدر، 

وطمأنينة القلب.
معنى الشك:

ترجيـح  بلا  النقيضين  بين  الرتدد  هـو:  الشـك 
لأحدهمـا على الآخـر عنـد الشـاك، وقيـل: الشـك مـا 

)1( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ص 115، مؤسسة الرسالة، بيروت. 



89

الوقـوف بين الشـيئين لا يميـل  اسـتوى طرفـاه، وهـو 
أحدهمـا)1(. إلى  القلـب 

والمراد بالشك في هذه القاعدة »اليقين لا يزول بالشك« 
هو الشك الذي لا يستند إلى دليل صحيح، أو أمارة معتبرة، 
ا في حصول  ويكون طارئًا على يقين متقدم، وليس كونه شكًّ
اليقين ابتداءً؛ لأن اليقين لا يتصور حصوله إذا رافقه شك 

منذ وجوده. 
وأيضًا: فإنه لا يوجد في شرع الله شيء مشكوك فيه الْبَتَّة، 
إنما يعرض الشك للمكلف بسبب جهله بالحكم الشرعي، 
أو اشتباهه عليه، أو بسبب جهله بمناط الحكم الشرعي، 
وقد يكون الأمر مقتضيًا اليقين عند طائفة من أهل العلم، 
ومجهولً أو مشكوكًا فيه عند طائفة أخرى، وهذا إنما يدل 

على استيلاء النقص على بني آدم. 
والشـك ضرب مـن الجهـل، وهـو أخـص منـه؛ لأن 
الجهـل قد يكون عـدم العلـم بالنقيض أصلً، فكل شـك 

ا، قـال تعـالى: ﴿ڃ ڃ   جهـل، وليـس كل جهـل شـكًّ
چ﴾)2(.  چ   ڃ  

)1( التعريفات للجرجاني، ص 128، دار الكتاب العربي، بيروت.
)2( ]سورة هود، جزء من الآية 110[.
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»والشك لا تبنى عليه الأحكام الشرعية، إذا كان هناك 
أصل استصحب على خلافه«)1(.   

ثانيًا: أدلة هذه القاعدة: 

لهـذه القاعـدة أدلة من القـرآن الكريـم والسـنة النبوية 
والمعقول:  والإجمـاع 

فمن القرآن الكريم:  

1 - قوله تعالى:﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ﴾)2(.

2 - قوله تعالى: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ﴾)3(.

ومن السنة النبوية: 

حديـث أَبِ هُرَيْـرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: )إذَِا 
وَجَـدَ أَحَدُكُـمْ فِ بَطْنـِهِ شَـيْئًا، فَأَشْـكَلَ عَلَيْـهِ أَخَـرَجَ مِنـْهُ 

)1( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/ 62، دار الكتب العلمية، بيروت.
)2( ]سورة يونس، جزء من الآية 36[.

)3( ]سورة النجم، الآية 28[.
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ءٌ أَمْ لَ، فَلاَ يَْرُجَـنَّ مِـنَ الَْسْـجِدِ حَتَّى يَسْـمَعَ صَوْتًا،  شَْ
يَِـدَ رِيًحا()1(. أَوْ 

حديث أَبِ سَعِيدٍ الْدُْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
)إذَِا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِ صَلَتهِِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّ ثَلَثًا أَمْ أَرْبَعًا، 
يَسْجُدُ سَجْدَتَيِْ  ثُمَّ  اسْتَيْقَنَ،  مَا  عَلَ  وَلْيَبْنِ  كَّ  الشَّ فَلْيَطْرَحِ 
وَإنِْ  صَلَتَهُ،  لَهُ  شَفَعْنَ  خَْسًا  كَانَ صَلَّ  فَإنِْ  يُسَلِّمَ،  أَنْ  قَبْلَ 

يْطَانِ()2(. كَانَ صَلَّ إتِْاَمًا لِرَْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمً للِشَّ

وهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي 
تدل بوضوح  القاعدة  العمل بهذه  الفقهاء على  استدل بها 
من  أمر  لديه  وتأكد  تحقق  متى  المكلف  أن  على  وجلاء 
أم غيرهما،  المعاملات  أم  العبادات  أكان في  الأمور، سواء 

فعليه أن يعمل باليقين ويطرح الشك.

ومن الإجماع: 
أجمـع الفقهـاء على أن العمـل بهـذه القاعـدة أصل من 
أصــول الشرع، نقــل هـذا الإجمـاع الإمام القـرافي حيث 

نَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِ الَْدَثِ فَلَهُ  ليِلِ عَلَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّ )1( صحيح مســلم، كتاب الحيض، بَابُ الدَّ
َ بطَِهَارَتهِِ تلِْكَ، حديث رقم  )362(. أَنْ يُصَلِّ

جُودِ لَهُ، حديث  لَةِ وَالسُّ هْوِ فِ الصَّ )2( صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بَابُ السَّ
رقم  )571(.



92

يقـول: »هـذه قاعدة مجمـع عليهـا، وهي أن كل مشـكوك 
فيـه يجعل كالمعـدوم الـذي يجزم بعدمـه«)1(.

ويقول السرخسي: »إن التمسك باليقين وترك المشكوك 
فيه أصل من أصول الشرع«)2(. 

ومن المعقول: 
فإنَّ اليقين أقوى قطعًا من الشك؛ لأن اليقين يفيد العلم 
القطعي ويتصف بالثبات والاستقرار، أما الشك فإنه يفيد 
التردد بين الأمرين أو الشيئين دون ترجيح بينهما، ومن ثم 

فإنه لا يقوى على إزالة اليقين.
ثالثًا: تطبيقات القاعدة:

لهـذه القاعـدة فـروع كثيرة ومتنوعـة، تدخـل في جميـع 
وجنايـات،  ومعاملات،  عبـادات،  مـن  الفقـه؛  أبـواب 
وأقضيـة، وشـهادات، وغيرهـا، كام أنهـا قاعدة مطـردة لا 
يخرج عنها إلا مسـائل يسيرة لأدلة خاصـة على تخصيصها، 

وبعضهـا إذا تحقـق كان داخلاً فيهـا«)3(.

)1( الفروق للقرافي  111/1.
)2( أصول السرخسي 116/2، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان. 

)3( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص56، والمجموع للنووي 258/1.
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وإليك بعض هذه الفروع المخرجة على هذه القاعدة، منها:

في باب العبادات:

أ - الطهارة:

1 - من تيقن الطهارة، وشـك في الحـدث، حكم ببقائه 
على الطهـارة؛ لأن الطهـارة يقين فلا يـزول بالشـك، أما 
مـن تيقـن الحـدث، وشـك في الطهـارة، فهو محـدث؛ لأن 

الحـدث يقين فلا يـزول بالشـك، ويلزمه الوضـوء )1(.  

2 - إذا شـك في المـاء هـل أصابتـه نجاسـة أو لا؟ بنـى 
على اليقين، وهـو أن الأصـل في الميـاه الطهـارة، أمّـا لـو 
تيقـن بنجاسـته ثم شـك هـل زالـت النجاسـة أو لا؟ بقي 

على يقين النجاسـة؛ لأن اليقين لا يزول بالشـك. 

ب - الصلاة:

١ - إذا شـك في دخـول وقـت الصلاة، فليـس لـه أن 
بالسـؤال، أو  الوقـت  يثبـت عنـده دخـول  يصيل حتـى 

التحـري، ونحـو ذلـك.

)1( المهذب للشيرازي 53/1، دار الكتب العلمية.
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٢ - إذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا وهو منفرد، بنى 
ذمته،  الصلاة في  بقاء  الأصل  إذ  الأقل؛  اليقين؛ وهو  على 

فلا يزول اليقين بالشك«)1(. 

جـ - الزكاة:

1- إذا شك: هل أخرج ما وجب عليه من الزكاة أو لا؟ 
وجب عليه إخراجها؛ لأنه على يقين من شغل ذمته بوجوب 

الزكاة، ومن ثم فلا تبرأ ذمته بالشك في إخراجها. 

2 - إذا شك: هل بلغ المال نصابًا أو لا؟ فلا شيء عليه، 
المال  يبلغ  حتى  الذمة  وبراءة  الوجوب  عدم  الأصل  لأن 

نصابًا، فلا تشغل الذمة بمجرد الشك.

د - الصوم: 

1 - إذا شك في غروب الشمس، فليس له أن يفطر ما 
لم يثبت عنده دخول الليل وغروب الشمس؛ لأن الأصل 

بقاء النهار، فلا يترك بالشك المجرد)2(.

)1(المهذب للشيرازي 25/1.
)2(الأشباه والنظائر للسيوطي، ص58، والمغني لابن قدامة 216/4. 
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هـ - الحج:

الطواف والسعي هل  إذا شك في عدد الأشواط من   -1
طاف ستًّا أو سبعًا، أو شك في عدد الجمرات هل ستًّا أو سبعًا، 
بنى على اليقين، وهو الأقل؛ لأن الأصل بقاء العبادة في ذمته، 
وقد شك في العدد الذي تؤدى به، فلا يترك الأصل بالشك)1(.

في باب المعاملات:

1- لا ينبغي ترتيب أحكـام المـوت مـن عـدة ومـيراث 
وغيرهما حتى يتيقن من خروج الروح، وإلا فلا؛ لأن اليقين 

لا يزول بالشك والاحتمال. 

رابعًا: مستثنيات على هذه القاعدة:

استثنى بعض أهل العلم من هذه القاعدة بعض الفروع 
الفقهية؛ وقالوا: بوجوب إعمال الشك فيها.

ومن هذه المستثنيات ما يأتي: 

1 - شـك من يمسـح على الخـف في الحـدث الناقض 
لوضوئـه: هـل كان في وقت العرص، أو في وقت المغرب؟ 

)1( بدائع الفوائد ابن القيم الجوزية 3/ 273، وروضة الطالبين الإمام النووي 91/3.
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فإنـه يجعلـه في وقـت العرص حتـى لا يصيل بمسـح وهو 
شـاكٍ في طهارته؛ لأن المسـح رخصة، والرخـص تبنى على 

الاحتياط)1(.

أو  البدن  أو  الثوب  من  النجاسة  موضع  في  الشك   -  2
غيرهما يؤثر في طهارة الثوب أو غيره، ولا تزول النجاسة إلا 
بغسل جميع الثوب، أو البدن، أو غيرهما، فإذا تيقنَّا النجاسة 
على اليد وشككنا، هل هي اليمنى أو اليسرى؟ وجب غسل 
اليدين، ولا تصح الصلاة إلا إذا تيقنَّا زوال جميع النجاسة، 
ولا يتيقن ذلك إلا بغسل اليدين، وكل محل يحتمل أن تكون 
النظافة  النجاسة قد أصابته)2(، ويأتي هذا الاحتياط لصالح 

وعناية الإسلام الشديدة بها.
خامسًا: القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

يندرج تحت هذه القاعدة قواعد فرعية من أهمها ما يلي:
1 - الأصل بقاء ما كان على ما كان:

ومعنـى هـذه القاعـدة: أن يحكـم بثبـوت أمـر في الزمن 

)1( مغني المحتاج للخطيب الشربيني 97/1.
)2( المغني لابن قدامة 316/2، والأم للشافعي 47/1.
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الحـاضر بنـاءً على ثبوتـه في الزمـان السـابق؛ لفقـدان مـا 
يصلـح للتغيير مـن المـاضي إلى الحـاضر)1(.

أو بعبـارة أخـرى: أنَّ مـا ثبت يحكـم ببقائه مـا لم يوجد 
دليـل على خلافـه، وأن مـا لم يثبـت يحكـم بعدمـه مـا لم 
يوجـد دليل على خلافه، وهو ما يسـمى عنـد الأصوليين 

بـ»الاستصحاب«.   
وينقسم إلى عدة أقسام، أهمها: 

1 - استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية.
2 - استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب 

النص إلى أن يرد ما يوقف العمل به.
3 - استصحاب حكم ما دل الشرع والعقل على ثبوته 

ودوامه)2(. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة:

1 - الزواج القائم يبقى كما هو، ويحكم بالزوجية ما لم 
يوجد دليل جديد يدل على الطلاق أو الفراق.

)1( المحلي على جمع الجوامع  350/2، ونهاية الســول للإســنوي 178/3، وكشــف الأسرار 
للبخاري 377/3.

)2( الاستصحاب ومدى حجيته عند الأصوليين، للدكتور /رمضان هتيمي، ص 28.
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2 - المفقود الذي سافر وانقطع خبره ولا يعلم موته من 
حيًّا  كان  أنه  وهو  الأصل،  على  بناء  بحياته  فيحكم  حياته؛ 

وقت سفره؛ ما لم يرد دليل على موته حقيقة أو حكمً.
2 - الأصل براءة الذمة: 

ومعنى هذه القاعدة: أنَّ الإنسان يولد بريئًا من كل دَيْنٍ، 
أو تكليف، أو مسئولية، أو التزام، وتظل ذمته بريئة بناء على 
هذا الأصل، حتى يثبت بالدليل شغل هذه الذمة لمصلحة 
المتهم  أن  قرر  حين  الأصل  بهذا  القانون  أخذ  وقد  الغير، 

بريء حتى تثبت إدانته. 
عَلَ  )الْبَيِّنـَةُ  صلى الله عليه وسلم:  الرسول  قول  القاعدة:  هذه  ودليل 

عِي، وَالْيَمِيُن عَلَ مَنْ أَنْكَرَ()1(. الُْدَّ
ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

زيد  فأنكر  جنيه،  ألف  زيد  على  له  أن  رجل  ادعى   -  1
ذلك، فالقول قوله؛ لأن الأصل براءة الذمة، حتي يثبت هذا 

الرجل ذلك بالبينة، أو الشهود، أو غيرهما.

ــنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشــهادات، بَابُ: لَ يُِيلُ حُكْمُ الْقَاضِ عَــىَ الَْقْضِِّ لَهُ ،  )1( السُّ
وَالَْقْضِِّ عَلَيْهِ ، وَلَ يَْعَلُ الَْلَلَ عَلَ وَاحِدٍ مِنهُْمَ حَرَامًا ، وَلَ الَْرَامَ عَلَ وَاحِدٍ مِنهُْمَ حَلَلً، 

حديث رقم )20537(.
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2 - إذا اختلفا في قيمة المتلف، فالقول قول الغارم؛ لأن 
الأصل براءة الذمة مما زاد )1(.

3 - الأصل في الإنسان الأمانة، فمن ادعى أن فلانًا خائن 
فعليه أن يثبت ذلك.

3 - الأصل في الأمور العارضة العدم:
ومعنى هذه القاعدة: أن الصفات والأمور الطارئة على 
الشيء يحكم بعدم وجودها إلى أن يثبت بالدليل وجودها، 
العارضة  الأمور  أمر من  ثبوت  الاختلاف في  أنه عند  أي 

وعدمه، فالقول قول من يتمسك بالعدم.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:

القليل والكثير، حمل على  الفعل وشك في  تيقن  1 - من 
القليل؛ لأنه المتيقن، وما زاد على ذلك فإن الأصل فيه العدم، 

فلا يرتفع  اليقين بالشك.
لأن  للمشتري؛  فالقول  المبيع،  رؤية  في  اختلفا  لو   -  2
رؤيته،  بعد  المبيع  تغير  في  اختلفا  ولو  عدمها،  الأصل 

فالقول للبائع؛ لأن الأصل عدم التغير)2(.

)1(الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 59، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 59.
)2( المرجعان السابقان.
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4 - لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض 
الحاجة إلى البيان بيان:

معنى هذه القاعدة: أنَّ الأصل عدم الاعتداد بالسكوت، 
ولكـن يستثنى من ذلك بالسكـوت إذا كـان في معـرض 
الحاجـة، أو مسـت الحاجة إليه، ودلت الظـروف الملابسة 

على الاعتداد به.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

1 - إذا باع رجل دار غيره أمامه، فسكت صاحب الدار، 
ولم ينهه عن ذلك، فلا يعتبر سكوته إجازة لهذا البيع)1(؛لأنه 

ربما كان غير منتبه لذلك.

5 - الأصل في الكلام الحقيقة:

معنى هذه القاعدة: أن الكلام إذا كان له معنى حقيقي 
ولا  الحقيقي،  المعنى  على  حمله  فالراجح  مجازي،  وآخر 
التي  القرينة  وجدت  إذا  إلا  المجازي  المعنى  إلى  ينصرف 

تصرفه إلى ذلك.

)1( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 59، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 59.
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من تطبيقات هذه القاعدة:
المفترس،  الحيوان  به  فالمراد  أسدًا،  رأيت  قال:  لو   -  1
ولا ينصرف إلى الرجل الشجاع إلا إذا وجدت القرينة التي 
تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، كقوله: 

رأيت أسدًا يخطب في الحرب.
2 - لو قال: وقفت داري هذه على حفاظ القرآن الكريم، 
لم يدخل فيه من كان حافظًا ونسيه؛ لأنه لا يطلق عليه حافظ 

إلا مجازًا باعتبار ما كان)1(. 
6 - لا عبرة بالظن البيِّ خطؤه:

قبول  الشرعية  الأحكام  في  الأصل  القاعدة:  هذه  معنى 
الأدلة الظنية، أو غلبة الظن، أما إذا كان الظن ظاهر الضعف، 
أو الخطأ، فلا يعتد به في بناء الأحكام، فإذا وقع من المكلف 

فعل بناءً على الظن ثم تبين أنه خطأ فلا يعتد به.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:

1 - لو ظن أن الماء نجسٌ، فتوضأ به، ثم تبين أنه طاهر، 
جاز وضوؤه.

)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص 70.
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2 - لو حكم القاضي بشيء تبين خطؤه؛ جاز للقاضي 
الأعلى وفق ترتيب درجات التقاضي نقضه والرجوع عنه، 

إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.

يزول  لا  »اليقين  قاعدة:  تحت  المندرجة  القواعد  ومن 
بالشك« أيضًا: 

7 - اليقين لا يرتفع إلا بيقين.

8 - الأصل في الأشياء الإباحة.

9 - الأصل في الأبضاع التحريم.

10 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

11 - من شك هل فعل شيئًا أو لا؟ فالأصل العدم.

*           *           *



القاعدة الرابعة

الم�شقة تجلبُ التي�سير
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المشقة تجلبُ التيسير)*(

أولا: مقاصد هذه القاعدة:  

1 - إبراز سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله.

2 - رفع الحرج والضيق عن المكلفين.

3 - التأكيـد على أنَّ ديـن الله يرٌس، لا يُكلِّـف بشيء 
مشـقة. فيه 

4 - مراعـاة أحـوال المكلفين وظروفهـم عنـد تشريـع 
أي حكـمٍ مـن الأحكام.

5 - مـن أهـم مقاصـد الشريعـة مراعاة مصالـح العباد 
في دنياهـم وأخراهم ودرء المفاسـد والمشـاق عنهم.

التيسير  في  المتمثلـة  الدنيويـة  المصالـح  تحقيـق   -  6
المتمثلـة  الأخرويـة  والمصالـح  العبـاد،  على  والتخفيـف 

)* ( أعد هذا المبحث د . ياسر أحمد مرسي، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين 
بالقاهرة. 
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في الامتثـال بأخـذ الرخـص، واسـتقرار عظمـة الديـن في 
المنعـم سـبحانه.  النفـس، وشـكر 

ثانيًا: معنى هذه القاعدة: 
أ - المعني الإجمالي: 

ر هـذه القاعـدة: أنَّ ديـن الله يـسٌر، وأنَّ الشـريعة  تُقرِّ
الإسلامية تتوخى في أحكامها رفع الحرج عن الناس، فإذا 
أو  شرعي  حكم  تنفيذ  من  منعه  عارضٌ  للمكلف  عرض 
حال بينه وبين تحقيقه وجود مشقةٍ أو صعوبةٍ؛ فإنَّ الشريعة 
أو  حرجٍ  دون  المكلف  قدرة  تحت  يقع  بما  فه  تُفِّ السمحة 

ضيقٍ، فالمشقة تصبح سببًا للتخفيف والتيسير.
ثالثا: أدلة هذه القاعدة: 

لهذه القاعدة أدلةٌ كثيرةٌ من القرآن الكريم، والسنة النبوية 
الدال  والإجماع  الرخص،  مشروعية  من  ثبت  وما  المطهرة، 

على عدم التكليف بالشاق من الأعمال: 
فمن القرآن الكريم:

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالى:  قوله 
ۋ﴾)1(.

)1( ]سورة البقرة، الآية 185[.
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وقوله تعالى: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)1(.

وقوله تعالى:﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  
ٹ﴾)2(.

وقوله تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾)3(.

فقد دلت هذه الآيات الكريمة على رفع الحرج والضيق 
عن الناس، وأنَّ دين الله يسٌر، وأن الله لا يُكلف الإنسان 

إلا بما في وسعه وطاقته.

ومن السنة المطهرة:

النبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ    البخاري عن أبي هريرة  ما رواه   -1
ينَ()4(. ِ ينَ، وَلَْ تُبْعَثُوا مُعَسِّ ِ مَ بُعِثْتُمْ مُيَسِّ قال: )فَإنَِّ

َ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيَْ  2- وعَـنْ عَائِشَـةَ ، قَالَـتْ: )مَـا خُيِّ

)1( ]سورة البقرة،  الآية 286[.
)2( ]سورة النِّسَاء، الآية 28[.

)3( ]سورة المائدة، الآية 6[.
)4( صحيــح البخــاري، كتاب الوضوء،  باب صــب الماء على البول في المســجد، حديث رقم 
)220(. وكتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )يسروا ولا تعسروا(، حديث رقم )6128(. 



108

ـا مَا لَْ  يَكـن إثْمً، فَـإذَِا كَانَ الِإثْمُ  هَُ أَمْرَيْـنِ إلَِّ اخْتَـارَ أَيْسََ
ـا مِنهُْ( )1(. كَانَ أَبْعَدَهَُ

3 - وعَـنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ ، عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَـالَ: ) إنَِّ 
دُوا  يـنَ أَحَـدٌ إلَِّ غَلَبَـهُ، فَسَـدِّ ، وَلَـنْ يُشَـادَّ الدِّ يـنَ يُرْسٌ الدِّ
ءٍ  وْحَـةِ وَشَْ وا، وَاسْـتَعِينوُا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ وَقَارِبُـوا، وَأَبْرِشُ

لَْـةِ()2(.  الدُّ مِنَ 
كلها  الشريعة  أحكام  أنَّ  الأحاديث:  ووجه دلالة هذه 
وجدت  وكلما  العباد،  مصالح  وحفظ  التيسير  على  مبنية 

المشقة الحقيقية وجد معها التيسير. 
ومن الإجماع:

أجمعت الأمة على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال، 
وأنَّ أحكام الشريعة كلها مبنيةٌ على التيسير ومصالح العباد. 

ضوابط المشقة التي تجلب التيسير: 
المشقة  إنَّ ضابط  نقول:  أن  ما سبق نستطيع  من خلال 

التي تجلب التيسير ما يلي:  

)1( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم  )3560(، وصحيح مسلم، 
كتاب الفضائل، باب مُبَاعَدَتهِِ صلى الله عليه وسلم للِآثَامِ وَاخْتيَِارِهِ مِنَ الُْبَاحِ أَسْهَلَهُ، حديث رقم )2327(.

)2( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم )39(.
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1 - أن تكون مشقةً خارجةً عن طاقة العبد وقدرته، ولا 
وإما  ناقصًا  ا  إمَّ به  المكلف  العمل  فيكون  تحملها،  يستطيع 

منقطعًا بسببها.

2 - أن تكون مشقةً واقعةً حقيقةً لا توهًما؛ لأنَّه ربما ظنَّ 
المكلف عدم قدرته وهو قادر)1(. 

3 - أن تضبط مشقة كلِّ عبادةٍ بأدنى المشاق المعتبرة في 
تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بها )2(. 

المراد بالتيسير وبيان أنواعه وأسبابه وضوابطه: 

التيسير يعني:السهولة والليونة،وينقسم إلى قسمين:

الأول: تيسيٌر اعتيادي، وهو الُمصَاحِب لأحكام الشرع 
الحنيف كلِّها، كما قال تعالى:﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ﴾)3(.
الثـاني: تيسيرٌ طـارئ جلبـه عرٌس طـارئ، وهـو المراد 
بالرخصـة    الفقهـاء  القاعـدة، ويسـميه  هنـا في هـذه 

)1( يُنظر: مدخل إلى دراسة علم القواعد الفقهية، للدكتور/ حاتم بوسمة، ص: 177. 
)2( يُنظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 15/2.   

)3( ]سورة البقرة، الآية 185[.
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ـا: الحكـم الثابـت على خلاف  فوهـا بأنَّ الشرعيـة، وعرَّ
الدليـل لعـذر، وهـي خمسـة أقسـام: 

أولهـا: ما يجـب فعلهـا؛ كأكل الميتـة للمضطـر، والفطر 
لمـن خـاف الهلاك بغلبـة الجـوع والعطـش وإن كان مقيمً 

صحيحًـا، وإسـاغة الغصـة بالخمر.

السفر، والفطر لمن  يندب فعلها؛ كالقصر في  ما  ثانيها: 
يشق عليه الصوم في سفر، أو مرض.

ثالثهـا: مـا يبـاح فعلهـا، كالسـلم والصلـح والإجارة 
ـا قد تكون  باعتبـار أصولهـا لا باعتبار ما يطـرأ عليها، فإنَّ

واجبـة؛ كإجـارة القاضي أمـوال المفلس.
رابعهـا: مـا يكـون الأولى تركها؛ كالمسـح على الخف، 
والجمـع والفطـر لمـن لا يترضر، والتيمـم لمـن وجـد الماء 

يبـاع بأكثـر مـن ثمـن المثل وهـو قـادر عليه.
خامسـها: مـا يكـره فعلهـا؛ كالقصر في أقـل من ثلاث 

مراحـل خروجًا من الخلاف)1(.

)1( يُنظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:82، بتصرفٍ وزيادةٍ.
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أسباب التيسير الشرعية:
أسباب التخفيف والتيسير في العبادات وغيرها سبعة:

الأول: السـفر، ورخصـه كثيرة منها: القرص، والفطر، 
والمسـح أكثـر مـن يـوم وليلـة، وتـرك الجمعـة، والجمـع 
بين الصلاتين، والتنفـل على الدابـة، وإسـقاط الفـرض 

بالتيمـم.
الثـاني: المـرض، ورخصـه كثيرة أيضًـا، منهـا: التيمم 
عنـد مشـقة اسـتعمال المـاء، والقعـود في صلاة الفـرض، 
والاضطجـاع في الصلاة، والإيامء، والفطـر في رمضان، 
وتـرك الصـوم للشـيخ الهـرم مـع الفديـة، والانتقـال من 

الصـوم إلى الإطعـام في الكفـارة.
الثالـث: الإكـراه، فمـن أُكـره إكراهًـا ملجئًـا على فعل 

المحظـور جـاز لـه فعله.

ء عِندْ الْـَاجة إلَِيْهِ،  ْ الرابع: النسيان، وهو: عدم تذكر الشَّ
وَاتفقَ الْعلمَء على أَنَّه مسْقط للعقاب، وَمن تيسيراته: أَنَّه إذِا 
وَقع فيِمَ يُوجب عُقُوبَة كَانَ شُبْهَة فِ إسِْقَاطهَا؛ وَمِنهَْا: مَا لَو 
نسي المدين الدّين الذي عليه حَتَّى مَاتَ، وَالدّين ثمن مَبيِع أَو 

قرض، لم يُؤْخَذ بهِِ، بخِِلَف مَا إذِا كَانَ غصبًا.



112

الخامـس: الجهـل، وهو عـدم العلم ممن شـأنه أن يعلم، 
ويسـقط به الإثم أيضًا.

السـادس: العسر وعمـوم البلوى، كالصلاة مع النجاسـة 
الشـارع،  والدمامـل، وطين  القـروح،  المعفـو عنهـا، كـدم 
ويتكـرر شـأنه، ويشـق  البلـوى  بـه  تعـم  ا  ممّـَ ذلـك  ونحـو 

الاحرتاز عنـه. 
السـابع: النقـص، فإنَّـه نـوع مـن المشـقة؛ إذ النفـوس 
مجبولة على حب الكمال، فناسـبه التخفيـف في التكليفات، 

ومـن ذلك: عـدم تكليـف الصبي، والمجنـون)1(. 
أنواع التيسير والتخفيف:

والحـج،  الجمعـة  كإسـقاط  إسـقاط؛  تخفيـف  الأول: 
بالأعـذار. والجهـاد  والعمـرة، 

الثاني: تخفيف تنقيص؛ كقصر الصلاة الرباعية.
والغسـل  الوضـوء  كإبـدال  إبـدال،  تخفيـف  الثالـث: 
أو  والاضطجـاع  بالقعـود  الصلاة  في  والقيـام  بالتيمـم، 

بالإطعـام. والصيـام  الإيامء، 

)1( يُنظر: الأشــباه والنظائر للسيوطي، ص77- 80، الأشــباه والنظائر لابن نجيم، ص: 64 
وما بعدها بتصرفٍ.



113

الظهـر  إلى  العرص  كتقديـم  تقديـم؛  تخفيـف  الرابـع: 
والعشـاء إلى المغـرب عنـد الجمـع بين الصلاتين وتقديم 
الـزكاة على الحـول، وزكاة الفطـر في رمضـان، والكفـارة 

الحنث. على 
الخامـس: تخفيـف تأخير؛ كتأخير الظهـر إلى العرص 
والمغـرب إلى العشـاء عنـد الجمع بين الصلاتين، وتأخير 

والمسـافر. للمريض  رمضـان 
للمضطـر  الميتـة  كأكل  ترخيـص؛  تخفيـف  السـادس: 

الـذي يخشـى على نفسـه الهلاك.
السـابع: تخفيـف تغيير؛ كتغيير طريقـة أداء الصلاة في 

.)1 الخوف)
ضوابط التيسير:

1 - التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير.
2 - التحقق من حصول التيسير.

3 - طلب التيسير من الوجه الذي قررته الشريعة.

)1( يُنظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد الســام 8/2، والأشــباه والنظائر 
للسيوطي، ص8، ولابن نجيم، ص 71.
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4 - عدم ترتب مفسدةٍ على التيسير عاجلً أو آجلً.

5 - عدم مخالفة التيسير للنصوص الشرعية)1(.

رابعًا: تطبيقات على هذه القاعدة:

لهذه القاعدة فروع كثيرة في جميع أبواب الفقه، منها: 

- جواز المسح على الخفين بشروط؛ لما في نزعهما من المشقة.

- صلاة المريض العاجز عن القيام جالسًا أو متكئًا أو إيماءً.

- التيسير على المسافر بجعل صلاته نصف صلاة المقيم؛ 
لمشقة السفر.

- التيسير على الخائف بجعل صلاته نصف صلاة الآمن؛ 
لمشقة الخوف.

- المرض الذي لا يستطيع معه المريض الصوم مبيح للفطر.

فرط  ما  الإنسان  ليتدارك  الموت  عند  الوصية  مشروعية   -
فيه في حال حياته. 

)1( يُنظر: مدخل إلى دراسة علم القواعد الفقهية، للدكتور/ حاتم بوسمة، ص 178. 
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- إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ، والتيسير عليهم 
بالاكتفاء بالظن دون القطع واليقين.

- إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب، والشاهد، 
وعند الخطبة.

- مشروعية الطلاق والخلع لما في إبقاء الزوجية مع استحالة 
العشرة من مضار.

- مشروعية مراجعة الزوجة في العدة في الطلاق الرجعي.

- مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيًرا على المكلفين.

خامسًا: مستثنيات هذه القاعدة:

يُستثنى من هذه القاعدة نوعان من المشقة:

1 - المشـقة المعتـادة التـي لا تنفـك عنها العبـادة غالبًا، 
الشـديد، ومشـقة  الربد  الوضـوء، والغسـل في  كمشـقة 

الصـوم في شـدة الحـر وطـول النهار.

2 - المشقة اليسيرة الخفيفة التي لا تُْرِج الفعل عن طاقة 
العبد وقدرته؛ كوجعٍ في إصبع، وصداعٍ في الرأس، ونحوه. 
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فهذان النوعان من المشقة لا أثر لهما، ولا التفات إليهما 
في التيسير والتخفيف.

سادسًا: القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها:

1 - الضرورات تبيح المحظورات.
ر بقدرها. 2 - الضرورة تُقدَّ

3 - إذا ضاق الأمر اتسع.
4 - ما جاز لعذر يبطل بزواله، ويُعبَّ عنها - أيضًا- بـ )ما 

ثبت لعذر يزول بزواله(.
5 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
قيدٌ  القاعدة  وهذه  الغير،  حق  يبطل  لا  -الاضطرار   6

لقاعدة )الضرورات تبيح المحظورات(.

*           *           *



القاعدة الخام�سة

كمَـــة العـــادة مَُ
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العادة محكمة)*(

تُعـدُّ هـذه القاعـدة الكربى مـن قواعـد التيسير ورفع 
الحـرج والمشـقة عـن النـاس في الرشع الشريـف؛ حيـث 
أَسـند الرشع بعض الأشـياء التـي لم يرد فيهـا نص شرعي 
إلى أعـراف النـاس وعوائدهم؛ حتى تتحقـق المصلحة لهم، 
وفي هـذا تحقيـق مقاصـد الرشع الشريـف التـي تعمل على 

رعايـة مصالـح النـاس والقيـام بها.
أولاً: معنى هذه القاعدة:

أ - المعنى الإجمالي:
تُقرر هذه القاعدة أنَّ عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع 

الشريف وقواعده، فإنها تكون دليلً وحجة للعمل بها.
وقـد أفرد الإمـام البخـاري في صحيحه في كتـاب البيوع 
بابًـا يختـص بعـرف النـاس وعوائدهـم، وترجـم لـه بقوله: 

)*( أعد هذا المبحث د. هاني سيد تمام  مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 
بالقاهرة. 
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»بـاب مـن أجـرى أمـر الأمصار على مـا يتعارفـون بينهم: 
في البيـوع والإجـارة والمكيـال والوزن، وَسُـننهم على نياتهم 
ومذاهبهـم المشـهورة«)1(، وذكر بعـض الأحاديث في ذلك.  

ونقـل ابن حجر عن بعـض العلامء: أن مقصود الإمام 
البخـاري بهـذه الترجمـة إثبات الاعتامد على العـرف، وأنه 

يُقضى بـه على ظواهـر الألفاظ )2(.

ب - المعنى التفصيلي: 

العـادة في الاصطلاح: ما اسـتقر فى النفـوس من جهة 
العقـول، وتلقتـه الطبـاع السـليمة بالقبـول، برشط أن لا 

يخالـف نصـوص الرشع الشريف وقواعـده)3(.
فالعـادة: هـي الأمـر الـذي يتقـرر بالنفـوس، ويكـون 
المـرة بعـد  مقبـولً عنـد ذوي الطبـاع السـليمة بتكـراره 
الشيء  تكـرر  منـه  يُفهـم  العـادة  لفـظ  أن  على  المـرة، 
أو  مـرة   - صدفـة  الجـاري  الأمـر  بخلاف  ومعاودتـه، 

)1( صحيح البخاري 3 / 78.
)2( فتح الباري 4 / 406.

)3( المستصفى شرح النافع الكبير للنسفي 1 / 304  بتصرف، ط: مكتبة الإرشاد باسطنبول.
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مرتين - ولم يعتـده النـاس فلا يُعـدُّ عـادة، ولا يُبنى عليه 
أيضًـا)1(.  العـادة  بمعنـى  والعـرف  حكـم، 

والعـادة  العـرف  أن  العلامء:  بعـض  عنـد  والمختـار 
مترادفـان، فهام بمعنى واحد، وسـبب جعلهام مترادفين: 

أن معـاودة الشيء تجعلـه معروفًـا فى نفـوس النـاس.

مَـة: أي مرجـوع إليها عند الخلاف والنزاع  ومعنـى مَُكَّ
إذا لم يوجـد في الرشع الشريف ما يزيل هـذا النزاع، فالأمر 
ض إليهـا، وكأنها حاكـم أو قاض يفصل بين النــاس.  يُفَـوَّ
قــال في درر الحـكام: »ومعنى محكمة: أي هـي المرجع عند 

النـزاع؛ لأنها دليـل يُبنى عليـه الحكم«)2(.

ثانيًا: أدلة هذه القاعدة:
من الأدلة على اعتبار حجية العرف والعادة ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ  ۈ﴾)3(.
ر النفقة بمقدار  وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله  لم يُقَدِّ

معين، وإنما جعل تقديرها بحسب العرف والعادة. 

)1( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، على حيدر خواجة 1/ 44. 
)2( المصدر السابق.

)3( ]سورة البقرة، الآية 233[.
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٢ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِندٌْ بنِتُْ عُتْبَةَ امْرَأَةُ 
أَبِ سُفْيَانَ عَلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إنَِّ أَبَا 
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَ يُعْطِينيِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي 
بَنيَِّ إلَِّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ بغَِيِْ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلََّ فِ ذَلكَِ مِنْ 
مَا  باِلَْعْرُوفِ  مَالهِِ  مِنْ  فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )خُذِي  جُناَحٍ؟ 

يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنيِكِ( )1(. 
وجه الدلالة في هذا الحديث: أن المعروف هو القدر الذى: 
يُعلم أن فيه الكفاية باعتبار العرف والعادة، قال ابن حجر: 
وفي هذا الحديث اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها 

من قبل الشرع)2(.
أقسام العرف:

ينقسم العرف إلى قسمين:
القسم الأول: عرف صحيح، وهو الذي لا يخالف الشرع 
العرف  وهذا  ومقاصده،  مراده  مع  يتوافق  وإنما  الشريف، 

يؤخذ به، ويعتبُر أصلً من أصول الشرع الشريف.

جُلُ فَلِلْمَــرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بغَِيِْ عِلْمِهِ مَا  )1( صحيح البخاري، كِتَــابُ النَّفَقَاتِ، بَابُ إذَِا لَْ يُنفِْقِ الرَّ
يَكْفِيهَــا وَوَلَدَهَا باِلَْعْرُوفِ، حديث رقم )5364(، وصحيح مســلم، كِتَابُ الْقَْضِيَةِ، بَابُ 

قَضِيَّةِ هِندٍْ، حديث رقم )1714(، )واللفظ له(.
)2( فتح الباري 9/ 510.
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ا  القسـم الثـاني: عـرف فاسـد، وهو الـذي يخالـفُ نصًّ
قطعيًّـا، كتعـارف بعـض الناس على شرب الخمـر، وهذا 

العـرف لا يؤخـذ به، بـل هُو مـردود.
أقسام العرف الصحيح:

عـام،  قسـمين: عـرف  إلى  الصحيـح  العـرف  ينقسـم 
خـاص. وعـرف 

أولً ـ العـرف العـام: وهـو الـذي تعـارف عليـه الناس 
في جميـع البلاد، كتعارفهم اسـتعمال لفظ الطلاق في إزالة 

الزوجيـة، وأن دخـول المسـجد بالأحذيـة تحقير لها.
يتعارفـه أهـل  الـذي لم  العـرف الخـاص: وهـو  ـ  ثانيًـا 
البلاد جميعًا؛ بـل تعارفه أهل بلـد، أو إقليم مـن الأقاليم، 
أو طائفـة مـن النـاس، كتعارف أهـل العـراق إطلاق لفظ 

الدابـة على الفـرس)1(. 
شروط اعتبار العرف:

اشترط العلماء للعمل بالعرف شروطًا حتى يصح العمل 
به، وإذا تخلفت هذه الشروط، أو أحدها، فلا يُعتبر حينئذ، 

ولا يُعمل به، وهذه الشروط هي:

)1( أصول الفقه لأبى زهرة، ص 278، ط: دار الفكر العربي بالقاهرة، والعرف والعادة فى رأي 
الفقهاء لمحمد أبي شُهبة، ص 28، ط: المكتبة الأزهرية.
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1 - أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا، ولذا قال الفقهاء 
في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير، وكانا في بلد اختلفت فيه 
النقود مع الاختلاف في المالية والرواج، انصرف البيع إلى 

الأغلب؛ لأنه هو المتعارف، فينصرف المطلق إليه)1(.

وهذا  الإسلام،  بلاد  جميع  في  ا  عامًّ العرف  يكون  أن   -  2
فالعرف الخاص لا  الفقهاء، وعلى هذا:  إليه جمهور  ما ذهب 
يُعتبر عندهم إلا إذا قررته السنة النبوية، وخالف في هذا بعض 

الحنفية والشافعية، وقالوا: بأن العرف الخاص معتبٌر )2(.

والقول بأن العرف الخاص معتبٌر هو الراجح؛ لاختلاف 
ا  خاصًّ عرفًا  بلد  لكل  إن  حيث  والعادة،  العرف  في  البلاد 
أن عرف  معتبٌر  طالما  أمر  الآخر، وهذا  البلد  ومستقلً عن 
كل بلد لا يصطدم مع الشرع الشريف، ولا يختلف معه، وإنما 

يتوافق معه بما يحقق مصالح البلاد والعباد.  

3 - عدم مخالفة العرف لنصوص الشرع الشريف، بأن 
الأدلة  أفادتها  التي  للأحكام  موافقة  الناس  عادات  تكون 

)1( الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 81.
)2( العرف والعادة، ص 87، 88.
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اعتباره،  بطل  خالفتها  فلو  للتشريع،  العامة  والمقاصد 
كتعارف بعض الناس على شرب الخمر، ولعب الميسر)1(.

4 - أن يكـون العـرف الـذي يُمـل عليـه الترصف 
قائاًم وموجـودًا وقت إنشـائه، بأن يكون حـدوث العرف 
سـابقًا على وقـت الترصف، ثـم يسـتمر إلى أن يقارنـه، 
سـواء أكان الترصف فعلاً، أم قـولً، فـإذا طـرأ عـرف 

جديـد بعـد إنشـاء الترصف، فلا يُعتـد به.

أما إذا كان العرف طارئًا على التصرف، وحادثًا بعده، أو 
كان سابقًا على التصرف، وتغير قبل إنشائه، فإنه لا يُمل 

على أيّ منهما. 
ومثـال ذلـك: لـو أن رجلاً أوقـف سـنة ألـفٍ ضيعـةً 
- أرضًـا - على علامء الأزهـر، وكان المتبـادر مـن كلمـة 
العلامء مـن لهم خربة كافية بعلـوم الدين واللغـة العربية، 
وإن لم يحمـل شـهادة مـن الأزهـر، ثـم حـدث عُـرفٌ في 
هـذا الزمـان، بحيـث يُطلق هـذا اللفظ على حملة الشـهادة 
العالميـة »الدكتـوراه«، لا غيرهـم، ورُفعـت دعـوى مـن 
العلامء الحاليين مطالبين فيهـا بحقوقهم في هـذه الضيعة، 
ا  فالقـاضي يفرس هـذا اللفـظ بالعرف الـذي كان مسـتمرًّ

)1( العرف والعادة: ص ٨٧، ٨٨.
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وقـت إنشـاء الوقف، وهو كل مـن حاز صفـة العلم، ولا 
يحملـه على العـرف الحـادث، وهو شـهادة العالميـة)1(.

5 - أن يكـون ملزمًـا، يعنـي يتحتـم العمـل بمقتضاه في 
نظـر النـاس، فـإذا لم يكـن ملزمًا، فلا يُعترب في المعاملات، 
ولا يصلح مسـتندًا لإثبات الحقوق، كالتهادي في مناسـبات 
معينـة، مثـل الأعيـاد، ومـا تعارفـه الجيران فيام بينهـم من 
الحقـوق - على سـبيل التسـامح والمجاملـة - فإنه لـو ادَّعى 

أحـد شـيئًا من هـذا أمـام القضـاء، لا يُكم له بـه )2(.
6 - عـدم وجـود قـول أو فعـل يفيـد عكـس مضمون 
العـرف؛ كام إذا كان العـرف في السـوق تقسـيط الثمـن، 
واتفـق العاقـدان صراحـة على تسـليم الثمـن في الحال، أو 
كان العـرف أن مصاريـف التصديـر على المشرتي، واتفقا 

على أنهـا تكون على البائـع؛ فالعربة بالمتفق عليـه )3(.
ومـن القواعـد الفقهيـة التـي تقـرر وتؤكـد أن العرف 
لا يؤخـذ بـه إذا كان في مقابلـة قـول أو فعـل يفيـد عكس 

)1( العرف والعادة، ص 87، 88.
)2( المصدر السابق.
)3( المصدر السابق.
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مضمـون العرف: )لا عربة للدلالة في مقابلـة التصريح(؛ 
لأن دلالـة الحـال في مقابلـة التصريـح ضعيفـة، فلا تُعتبر 

مقابلـة للتصريـح القوي.
فلـو أن شـخصًا كان مأذونًـا لـه بدلالـة الحـال بعمـل 
شيء فمُنـع صراحـة عـن عمـل ذلـك الشيء؛ فلا يبقـى 

اعتبـارٌ وحكـمٌ لذلـك الإذن الناشـئ عـن الدلالـة. 

ومثال ذلك: لو دخـل إنسـان دار شخـص فوجد على 
أثناء شربه -  الكأس -  المائدة كأسًا فشرب منها ووقعت 
وانكسرت فلا يضمن؛ لأنه بدلالة الحال مأذون له بالشرب 
منها، بخلاف ما لو نهاه صاحب البيت عن الشرب منها، 
وانكسرت، فإنه يضمن؛ لأن التصريح أبطل حكم الإذن 

المستند على دلالة الحال)1(.

أثر العرف في تغير الأحكام:
الأحـكام التـي تتغير بالعـرف والعـادة هـي الأحكام 
الاجتهاديـة التـي تقبـل التغير بنـاءً على تغير العـرف، 
والتـي قال بهـا الفقهاء بنـاءً على القيـاس، أو على المصلحة 

)1( درر الحكام 1 / 36.
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التـي كان يقتضيهـا عرفهم، ولهذا خالف مشـايخ المذاهب 
الفقهيـة أقـوال أئمتهـم المتقدمين في بعـض المسـائل بنـاءً 
على هـذا، أمـا الأحـكام المبنية على نصوص قطعيـة، فلا 

تتبـدل ولا تتغير مهما تغير الزمـان والمكان.

قال في درر الحكام: إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان 
هي الأحكام المستندة إلى العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان 
تتغير احتياجات الناس، وبناءً على هذا التغير يتبدل أيضًا 
الأحكام،  تتغير  والعادة  العرف  وبتغير  والعادة،  العرف 
تُبنَ  لم  التي  الشرعية  الأدلة  إلى  المستندة  الأحكام  بخلاف 
جـزاء  ذلك:  ومـثال  تتغير،  لا  فإنها  والعـادة  العرف  على 
يستند  لم  الذي  الشرعي  الحكم  فهذا  القتل،  العمد  القاتل 
على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان، بل يبقى أبدًا؛ 
بتغير  يتغير  الذي  أما  قطعي،  شرعي  نص  إلى  استند  لأنه 
الأزمان من الأحكام، فإنما هي المبنية على العرف والعادة، 
ا وعلناً، حيث رأى  كما قلنا، ومثال ذلك:  تزكية الشهود سرًّ
الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان عدم لزوم تزكية الشهود في 
دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك صلاح 
وقد  يوسف ومحمد(  )أبو  الصاحبان  أما  زمانه،  الناس في 
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الفاسدة، فرأيا  شهدا زمناً غير زمنه، تفشت فيه الأخلاق 
ا وعلناً)1(. لزوم تزكية الشهود سرًّ

حقوقهم  على  والحفاظ  العباد  مصالح  مراعاة  هذا  وفي 
وأموالهم، فلا يُلتفت إلى عدالة الشهود فحسب، بل لا بد 
من تزكيتهم حتى يتأكد القاضي من صدق قولهم فيطمئن 
في إصدار حكمه، وهذا بسبب تغير الزمان وقلة الدين عند 
بعض الناس، وتساهلهم في أمر الشهادة، وهذا ما لم يكن 

موجودًا في عصر الإمام أبى حنيفة.

أما الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية التي لم تُبن على 
الصلاة  كوجوب  الأزمان،  بتغیر  تتغیر  لا  فإنها  العرف، 
تقبل  لا  ثابتة  أحكام  فهي  والقتل،  الزنا  وحرمة  والزكاة، 

التغيير والتبديل.
فالمسـائل التـي بنيـت على نصـوص شرعيـة، لا يجـوز 
ـا ثابتًـا لا يتبـدل  تغييرهـا ولا تبديلهـا؛ لأن لهـا ظهـرًا قويًّ
ولا يتغير مهام اختلفـت الأزمنـة، أمـا الأحـكام التـي لم 
يكـن لهـا ظهر قـوي ثابـت تسـتند  إليـه وهـو النصوص، 

)1( درر الحكام 1 / 36 بتصرف.



130

وإنام كان مسـتندها العـرف الـذي يتغير بتغير الزمـان 
زمـان،  كل  عـرف  حسـب  تغييرهـا  فيجـوز  والمـكان، 
ولـذا كان لزامًـا على الفقيـه والمفتـي الـذي يتصـدر لنقل 
الشريعـة للنـاس أن يكـون على بصيرة بعرفـه وزمانـه، 

حتـى لا يوقـع النـاس في الحـرج.
بالمرونـة والتفاعـل  الفقيـه والمفتـي  يتسـم  بـد أن  ولا 
مـع روح النصـوص، وهـذا الأمـر لا يفعلـه إلا مـن تحلى 
بالمعرفـة الدقيقـة بنصـوص الرشع ومقاصـده، ودراسـة 
الواقـع دراسـة صحيحـة، ممـا يجعلـه يسـتخدم نصـوص 
الرشع اسـتخدامًا صحيحًـا؛ لكي يخـدم النـاس، ويرعى 

مصالحهـم، ويعمـل على رفـع المشـقة عنهـم.

اعتبار العرف عند عدم النص:
يُعترب العرف لإثبـات الحكـم الشرعي في المسـألة التي 
لم يَـرد فيها نـص، فإذا ورد نـصٌّ عُمل بموجبـه، ولا يجوز 
تـرك النـص والعمـل بالعـرف حينئـذٍ؛ لأنـه ليـس للعباد 
حـق تغيير النصـوص، والنـص أقوى مـن العـرف؛ لأن 
العـرف قـد يكـون مسـتندًا إلى باطـل، كتعـارف الناس في 
بعـض الأزمنـة إخـراج الشـموع إلى المقابـر ليـالي العيـد؛ 
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أمـا نـص الشـارع بعـد ثبوته، فلا يجـوز مطلقًـا أن يكون 
مبنيًّـا على باطـل، فلذلـك لا يُترك القـوي لأجـل العمل 

.)1 ( بالضعيف
أمـا إذا لم يُوجـد نـص في المسـألة فإنـه يُؤخـذ بالعرف، 
أصـول  مـن  أصـل  العـرف  بـأن  الفقهـاء  يقـرر  وحينام 
الاسـتنباط يؤخـذ بـه، فإنهـم يجعلـون هـذا الأمـر مقيـدًا 
بعـدم وجـود نـص في المسـألة مـن القـرآن أو السـنة، وأن 
العـرف إذا خالـف القـرآن أو السـنة فإنه لا يُعترب حينئذ، 
كتعـارف بعـض النـاس تنـاول الخمـر، والمعاملـة بالربـا، 
إهمـالً  اعتبـاره  في  لأن  عليهـم؛  مـردود  هـذا  فعرفهـم 

قاطعـة)2(. لنصـوص 

تغير الحكم مع وجود النصّ:
هنـاك أحـكام تتغير بتغير العـرف مـع وجـود نـص 
فيهـا، ولا يعنـي ذلـك تغيير في ديـن الله، وإنام هـو  في 
الحقيقـة تطبيـق لـروح النـص والعمـل على إبـراز مـراده 
ومقصـده، وفي هـذا يقـول الإمـام أبـو يوسـف: يصـار 

)1( درر الحكام 1 / 44.
)2( أصول الفقه لأبى زهرة، ص 277.
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إلى العـرف الطـارئ بعـد النـص بناءً على أن تغير العادة 
يسـتلزم تغير النـص، حتـى لـو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيًّـا لنص 
تلـك  تغيرت  فلـو  الحـادث،  العـرف  يوافـق  مـا  على 
العـادة التـي كان النـص باعتبارهـا إلى عـادة أخـرى لتغير 

النـص)1(.
فالنـص الـذي خالفـه العـرف كان مبنيًّـا على العـرف 
السـائد في زمـان نزولـه؛ ولذا يُرتك هذا النـص ولا يُعمل 
بـه ويصـار إلى العرف الذي تغير بتغير الزمـان، ولا يُفهم 
مـن كلام الإمـام أبي يوسـف أنـه يذهـب في رأيـه إلى ترك 
أقـوى مـن  فالنـص  والعـادة،  بالعـرف  النـص والعمـل 
العـرف والعـادة من غير شـبهة، حتى النـص الذي يصدر 

مـن النـاس، وإنما رأيـه بمثابـة تأويـل للنص. 
ومثـال كـون النص أقـوى من العـرف: وَضْـعُ الطعام 
أمـام الضيـف بحكـم العرف والعـادة، إذنٌ له بـأن يتناول 
مـن ذلـك الطعـام، إلا أن صاحب البيـت إذا منع الضيف 
مـن تنـاول الطعـام فقـد صـدر منه نـص بخلاف العرف 
والعـادة، فعلى الضيـف أن يعمـل بحكـم النـص ويمتنع 

)1( فتح القدير، للكمال بن الهمام 7 /15 بتصرف، ط: دار الفكر. 
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عـن الطعام، ولا يعمـل بالعرف والعادة، فـإذا أكل يكون 
مخالفًـا للنـص فيضمن)1(.

فـإذا تعـارض النـصُّ والعرف؛ فـإن الأصـل أن العرف 
؛  ، بـل يُقـدم النـصُّ حينئـذ لا يقـوى على معارضـة النـصِّ
لكونـه أقـوى مـن العـرف؛ لكـن قـد يُقـدم العـرف على 
النـصِّ إذا كان النـصُّ مبنيًّـا على عـرف، فإذا تغير العرف 
المبنـي على نـصٍّ إلى عـرف جديد؛ فـإن العـرف الجديد قد 
؛ لكون النـصِّ مرتبطًا بالعـرف وقد تغير. يُقـدم على النصِّ
وفي هـذا يقـول الإمام أبو يوسـف: إذا تعـارض النصُّ 
العـرف  على  مبنيًّـا  النـصُّ  كان  إذا  فيام  ينظـر  والعـرف 
والعـادة أو لا؟ فـإذا كان النـصُّ مبنيًّا على العـرف والعادة 
، وإذا كان  روعـي تغير العـرف والعـادة في فهـم النـصِّ
النـص غير مسـتند إلى عـرف وعـادة يُعمـل بالنـص ولا 

بالعادة. عربة 
التـي لا تخالـف  النـاس وعوائدهـم  ومراعـاة أعـراف 
الرشع الشريـف مـن الأمـور التـي تسـاعد النـاس على 

)1( درر الحكام 1 / 44، 45.
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تقبلهـم لأحـكام الله بنفـس راضيـة، كام أنهـا تعمـل على 
التخفيـف ورفـع المشـقة عنهـم.               

واحدة  بأحكام  البلاد  الناس في كل  يُلزمون  الذين  أما 
يُبنى عليه من أحكام؛ فهؤلاء  بلد وما  جاهلين عرف كل 
يوقعون أنفسهم وغيرهم في التشدد والحرج؛ لأن صلاحية 
إذا  إلا  تكون  لا  ومكان  زمان  لكل  العظيم  الدين  هذا 
تنوعت أحكامه حسب كل بلد، وتناسبت معه بما يتوافق 
بلد  بأحكام  بلد  أهل  يلتزم  كيف  إذ  الشريف؛  الشرع  مع 

آخر لا توافق في الأعراف بينهما. 

فبعض الأمور والوقائع التي ثبت لها حكم وطرأ عليها 
ما يقتضي تغييرها، ولم يَعد يناسبها ما حكم به الأقدمون، أو 
ما أفتوا به فيها، وجب إعادة الاجتهاد والنظر فيها بحسب 
ما طرأ عليها من تغيير، وهذا ما جعل الفقهاء يقررون أن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والعرف، والحال، وهو 
ما تعنيه القاعدة الفقهية المشهورة: »لا يُنكر تغير الأحكام 

بتغير الأزمان«)1(.

)1( الجمود على ظواهر النصوص للدكتور/هاني سيد تمام، ص 71، ط: دار الحرم بالقاهرة.
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وفى هـذا مراعاة لأحـوال العباد ومصالحهـم، ومعرفة أن 
ر هـذه الأحوال وجعـل أمرهـا معتبًرا؛  الرشع الشريف قـدَّ
فصبـغ أحكامـه بالمرونـة والواقعيـة التـي تسـمح باحتوائـه 
للتغيرات التـي تطـرأ على أحـوال العبـاد حسـب: الزمان، 
والمـكان، والأحـوال، والأشـخاص، والأعراف، بام يتوافق 
تنميـة واسـتثمار وتعظيـم  فيـه  مـع أصـول الشريعـة، وبام 
مصالحهـم، وهـذا مـن أسـس الشريعة التـي تُبنـى عليها)1(.

وعلى هـذا فما مـن حكـم في الرشع الشريـف إلا وفيه 
خير ومصلحة للنـاس في دنياهـم وأخراهـم، ولا يُتصور 
مصالـح  ضـد  حكـم  الإسلامية  الشريعـة  في  يكـون  أن 

العبـاد، أو يكـون فيـه ضرر لهم)2(. 
صحيحـة  معرفـة  واقعـه  معرفـة  المفتـي  على  فينبغـي 
حتـى يُفتـي الناس بام يتوافـق مع عصرهـم وواقعهـم، ولا 
يكتفـي بمجـرد نقـل المسـطور في الكتـب دون مراعـاة واقع 
النـاس، بل يجب عليـه ربط الأحـكام بواقع النـاس، وإنزال 

)1( الجمود على ظواهر النصوص، للدكتور هاني سيد تمام، ص 71، 72، دار الحرم بالقاهرة.
)2( ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، للدكتور/عبد المجيد محمد السوسوة، ص 268، 269 

ط: ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت 1426هـ /2005م.
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الأحـكام على الواقع إنـزالً صحيحًا، يجعل النـاس تتقبل 
أحـكام الرشع بنفـس راضية.

قـال ابـن القيـم: ومن أفتـى النـاس بمجـرد المنقول في 
الكتـب على اختلاف عرفهـم وعوائدهـم، وأزمنتهـم، 
ضـل  فقـد  أحوالهـم  وقرائـن  وأحوالهـم،  وأمكنتهـم، 
وأضـل؛ وكانـت جنايتـه على الديـن أعظم مـن جناية من 
طبـب النـاس كلهـم على اختلاف بلادهـم وعوائدهـم 
وأزمنتهـم وطبائعهـم بام في كتـاب مـن كتـب الطب على 
أبدانهـم، بـل هـذا الطبيـب الجاهل، وهـذا المفتـي الجاهل 

أضر شيء على أديـان النـاس وأبدانهـم )1(.
ثالثًا: تطبيقات هذه القاعدة:

أمثلة على القاعدة في المذهب الحنفي:
المثال الأول: مسـألة الاسـتئجار على الطاعات  كتعليم 

القـرآن، وغيره.
الطاعـات  على  الاسـتئجار  أن  المسـألة:  هـذه  أصـل 
لا يجـوز عنـد الإمـام أبـى حنيفـة، وغيره مـن متقدمـي 

المذهـب، واسـتدلوا على ذلـك بأدلـة، منهـا مـا ييل: 

)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 3 /66، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
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حَْـنِ بْـنِ شِـبْلٍ  قـال: سَـمِعْتُ  أولً: عـن عَبْـدِ الرَّ
رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُـولُ: )تَعَلَّمُـوا الْقُـرْآنَ، فَـإذَِا عَلِمْتُمُوهُ، 
وَلَ  بـِهِ،  تَأْكُلُـوا  وَلَ  عَنـْهُ،  فُـوا  تَْ وَلَ  فيِـهِ،  تَغْلُـوا  فَلاَ 

بـِهِ()1(.   تَسْـتَكْثرُِوا 
ثانيًـا: عَـنْ عُثْاَمنَ بْـنِ أَبِ الْعَـاصِ ، قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا 
رَسُـولَ الله، اجْعَلْنـِي إمَِامَ قَوْمِـي، فَقَالَ: )أَنْـتَ إمَِامُهُمْ وَاقْتَدِ 

نًـا لَ يَأْخُـذُ عَلىَ أَذَانهِِ أَجْـرًا( )2(. ِـذْ مُؤَذِّ بأَِضْعَفِهِـمْ، وَاتَّ
ثالثًـا: اسـتدلوا - أيضًا - بـأن هذه الطاعـات تقع قربة 
لفاعلهـا، ولهـذا تُعترب أهليتـه وتُشرتط نيته لا نيـة الآمر، 
فلا يجـوز لـه أن يأخـذ الأجـر على عمل وقـع لـه، كما لا 

يجـوز الاسـتئجار وأخذ الأجـر في الصـوم والصلاة.
هـذا هـو رأى المتقدمين مـن أصحاب المذهـب الحنفي، 
إلا أن المتأخريـن مـن أهـل التخريج والترجيـح في المذهب 
أفتـوا بصحة الاسـتئجار على تعليم القرآن عنـد الضرورة 
والمصلحـة، وقالـوا: مَنـَعَ المتقدمون ذلك بنـاءً على عرفهم 

)1( مسند الإمام أحمد، حديث رقم )15666(، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.
)2( سُــنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، حديث رقم )531(، ومســند 

الإمام أحمد، حديث رقم )16270(.
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ـاظ، ورغبـة  وعادتهـم ومـا شـاهدوه مـن قلـة عـدد الحفَّ
النـاس فيهـم، فكانـوا يفتـون بوجـوب التعليـم خوفًا من 
ينهضـوا  التعليـم حتـى  القـرآن، وتحريضًـا على  ذهـاب 
لإقامـة الواجـب، فيكثر حفاظ القـرآن،  ورغبـة في تعليم 
النـاس حسـبة ومـروءة، وكان للمعلمين عطايـا في بيـت 

المـال، فَكُفـي معاشـهم بهذا.  

أمـا في هـذا الزمـان فقـلَّ ذلك كلـه، وظهر الكسـل، 
اظ بمعاشـهم، وقلَّ من يعلِّم حسـبة، ولا  واشـتغل الحفَّ
يتفرغـون لـه أيضًـا، فـإن حاجتهـم تمنعهـم مـن ذلك، 
فلـو لم يُفتـح لهـم بـاب التعليم بالأجـر لذهـب القرآن، 

بالجواز.  فأفتـوا 

الأذان،  على  الاسـتئجار  بصحـة  أيضًـا  أفتـوا  كذلـك 
والإمامـة للرضورة والمصلحـة؛ لأنهما مـن شـعائر الدين، 
ولا بـد مـن إقامتهما؛ فأصـل المذهب عنـد المتقدمين في هذه 
المسـألة: عـدم الجـواز، لكـن خالـف المتأخـرون في ذلـك، 
وقالـوا بالجـواز؛ للرضورة والمصلحـة، وهـي الحفاظ على 
الطاعـات بعـد ظهـور الكسـل، وانشـغال النـاس عنهـا، 
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ولعلمهـم أن الإمـام أبـا حنيفـة وأصحابه  لـو كانوا في 
عصرهـم لقالـوا بذلـك، ولرجعـوا عن قولهـم)1(. 

المثال الثاني: غلق المساجد بعد الصلاة.
لأهـل  يُكـره  أنـه  إلى  الحنفيـة  مـن  المتقدمـون  ذهـب 
المسـجد أن يغلقوا باب المسـجد؛ لأن المسـجد جُعل لذكر 

الله فيـه، قال : ﴿ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ بم  بى 
أغلقـوا  فـإذا  تى﴾)2(،  تم  تخ   تح  تج   بي  
بـاب المسـجد فقد منعـوا الناس عـن الصلاة والذكر فيه، 

فدخلـوا تحـت قولـه تعـالى: ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ک  ک 

گ﴾)3(. ک   ک 

)1( تراجع هذه المســألة في: المبسوط للســـرخسي 4 / 158، ط: دار المعرفة، بيروت، والهداية 
للمرغينانــى 3 /238، ط: دار إحياء التراث العربي، ببــروت، والمحيط البرهاني في الفقه 
النعــاني لابن مــازة 7 /479، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، وتبيــن الحقائق للزيلعي 
12/5، ط: الأميريــة، والبنايــة لبدر الديــن العينــى10/ 277، ط: دار الكتب العلمية، 
بيروت، والبحر الرائق لابن نجيم 22/8، ط: دار الكتاب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين 

6/ 55، ط: دار الفكر، ببيروت، ورسم المفتي14/1.
)2( ]سورة النور، الآية 36[.

)3( ] سورة البقرة، الآية 114[.
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وقـال المتأخـرون مـن الحنفيـة: هـذا في زمانهـم، أما في 
زماننـا فلا بـأس بإغلاق أبواب المسـاجد في غير أوقات 
الصلاة؛ لأنـه لا يُؤمـن على متاع المسـجد وبنائـه وما فيه 
مـن قِبَـل السـارق؛ لأن الغلبـة في زماننـا لأهـل الفسـق، 

والحكـم يختلـف باختلاف أحوال النـاس)1(. 
وهـذا القـول للمتأخريـن هـو المفتـى بـه في المذهـب 
الحنفـي؛ لأن المصلحـة تقتىض ذلـك؛ نظـرًا لقلـة الديـن 
الأمانـة،  وقلـة  الفسـاد،  وانتشـار  النـاس،  بعـض  عنـد 

ومتعلقاتـه. المسـجد  على  وللحفـاظ 

وهذا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين بناءً على فَهْمِ كلٍّ 
القرآني  للنص  المتقدمين  فَفَهْمُ  وعصرهم،  لواقعهم  منهم 
العالية،  بالأمانة  يتسمون  زمانهم  في  كانوا  أنهم  على  يدل 
وعلى  للمسجد،  الواضح  والتعظيم  الراقية،  والأخلاق 
مدى تقواهم وحبهم لذكر الله  ولإقامة الصلاة؛ فكان 
أبواب  لهم  تُترك  أن  لهم  بالنسبة  والمصلحة  الطبيعي  من 
ودوام  فيه،  الشعائر  لإقامة  ونهارًا؛  ليلً  مفتوحة  المسجد 
الذكر لدوام وجود الذاكرين؛ فهذا النص فهموه بفهمهم 

)1( المحيط البرهاني 5 / 318، والاختيار 4 / 166.
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المطابق لواقعهم وطبيعة أحوالهم وما هم عليه من وصل 
وقرب من الله ، أما فَهْمُ المتأخرين لنفس النص القرآني 
الفرض  إقامة  بعد  المسجد  أبواب  غلق  على  واستدلالهم 

ففيه عدة ملامح، منها:

لإقامة  فتحه  بدليل   ، الله  ذكر  يمنعوا  لم  أنهم   -  1
الصلوات المفروضة ونوافلها فيه، وإنما قالوا بغلق المسجد 
في غير أوقات الصلوات المفروضة، وبناءً على هذا فإنهم لم 

يسعوا إلى خرابه؛ بل سعوا إلى حمايته.

2 - فهمهم هذا يدلنا على تغير أحوال الناس في زمانهم، 
إلى بعضهم؛  الرديئة  وما طرأ عليهم من تسرب الأخلاق 
في  والاجتماعية  الدينية  الأوضاع  تغير  إلى  إشارة  هذا  وفي 

عصرهم عن العصور السابقة.

3 - في وجود من يتجرأ على المسجد بالسرقة إشارة إلى 
كان  يعد كما  لم  قلوبهم  المسجد في  الناس لحرمة  تعظيم  أن 

عليه الحال في عهد المتقدمين.

4 - رؤية المتأخرين لضرورة الحفاظ على المسجد بغلقه 
بعد الصلاة، وعدم تركه عرضة للنهب والسرقة، فيه إشارة 
صريحة بأن ذلك حماية له وحفاظًا عليه وعلى مقتنياته، وفيه 
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أيضًا أمر ضمني بحماية العبد من نفسه من أن يتجرأ على 
السرقة من بيت الله.

5 - تغير الأحوال السياسية والمجتمعية الآن يؤكد على أن 
المصلحة في إغلاق بعض المساجد في غير أوقات الصلوات 
بعد  كاملة  سيطرة  عليها  السيطرة  يصعب  التي  المفروضة 
الصلاة، وعدم تركها ساحةً لانتشار أفكار بعض الطوائف، 
والفِرق المتشددة والمتطرفة التي تستغل تجمع المسلمين بأعداد 
كبيرة في تلك المساجد للترويج لأفكارها المتطرفة التي لا تمت 
لجوهر الدين بصِِلة؛ فكان في غلقها حماية للعباد من الفتنة في 
العلماء  من  هم  عين  المدَّ هؤلاء  أن  يتصوروا  لا  حتى  الدين؛ 
ويُقرها    الحق  بها  يأمر  مما  الأفكار  مثل هذه  وأن  ا،  حقًّ

الشرع الشريف طالما أنه سُمِحَ بنشرها من خلال المسجد.

كاملة،  سيطرة  عليها  السيطرة  يسهل  التي  المساجد  أما 
وتقع تحت الإشراف والمراقبة الدائمة، فلا مانع من فتحها 
أي  يترتب  لا  أنه  طالما  اليوم،  مدار  على  الناس  لاستقبال 

ضرر على بقائها مفتوحة على مدار اليوم.

6 - إعلاء قدر بيوت الله والمحافظة عليها والترفع بها 
جِّ بها في معتركات السياسة.  بعدم الزَّ
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وعـدم فَهْـمِ بعض المسـلمين الآن لأمور دينهـم وحكمته 
في تشريعاتـه، جعلهـم لا ينظـرون إلى مسـألة غلق المسـاجد 
بعـد أداء الفرائـض، على أن السـبب فيهـا هـو سـوء نفـس 
الجماعـات الضالـة مـن لجوئهـم لاسـتغلال المسـجد في نشر 
أفكارهـم المتطرفـة، دون مراعـاة لحرمتـه وقدسـيته وقـدره 
عنـد الله وعنايتـه بـه، وكــذلك للحفــاظ عليهـا وعــدم 
تعرضهـا للإتلاف والسرقـة، بل جعلـوا يُسـقِطون غضبهم 
على السـلطات الحاكمـة مـن أنهـا تنهى النـاس عـن العبادة 
والجلوس في المسـجد، ومـا هذا بصحيح؛ لأن غلق المسـجد 
بعـد الانتهـاء مـن الصلاة إنام هدفـه حماية المجتمـع من نشر 
الفتـن والفسـاد، وحمايـة للمسـجد مـن أن يُسـتغل كمصدر 
لنشرهـا، وكذلـك حمايـة لـه مـن السرقـة والتجـرؤ عليـه؛ 
فكانـت المصلحـة في ذلـك، والحكـم يتغير بتغير الظروف 
والأحـوال، وهكـذا يكون فَهْـمُ الفقيه للشريعـة التي تُراعي 

واقعـه ومجتمعـه وظروفه.

مـن خلال ما سـبق فـإن الفقهـاء قـد قـرروا أن الفتاوى 
تُراعـى على طول الزمـان، فمهما تجـدد العرف يُعترب، ومهما 
سـقط يسـقط؛ ولا يجـب على المفتـي أن يجمـد على المنقول 
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في الكتـب طـول عمـره، بـل إذا جـاءه رجل من غير إقليمه 
يسـتفتيه لا يحملـه على عرف بلده؛ بل يسـأله عـن عرف بلده 
هـو؛ فيحملـه عليه، فهـذا هو الحـق الواضـح؛ والجمود على 
الآراء أبـدًا دون النظـر في مصالـح النـاس ضلال في الدين، 

وجهـل بمقاصـد علماء المسـلمين، والسـلف الصالح)1(. 

المثال الثالث: الاستصناع في الثياب.

مبيع  على  العقد  وهو  الشيء،  صنع  طلب  الاستصناع: 
موصوف في الذمة اشتُط فيه العمل)2(، أو هو الاتفاق على 

صنع شيء معين بأوصاف محددة.  

ومعنى هذا: أن يذهب إنسان لصانع ليشتري منه شيئًا 
ليس موجودًا عنده، كمن يذهب لصانع لشراء آنية معينة 

منه، ويقول له: اصنع لي آنية من حديد صفتها كذا وكذا.

وهذا العقد لا يجوز من حيث القياس؛ لأنه بيع معدوم، 
للعرف  استحسانًا؛  جاز  ولكن  عنه،  منهيٌ  المعدوم  وبيع 

وتعامل الناس به )3(.

)1( الفروق للقرافي 1 / 176،  نور البصر، ص 140، 141.
)2( معجم لغة الفقهاء 1 / 62.

)3( الاختيار لعبد الله الموصلي 2 / 38، بدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني 5 / 2.
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وقد وضع الحنفية شروطًا لجواز الاستصناع، وهى:

1 - بيان جنس المصنوع، ونوعه، وقدره، وصفته؛ لأنه 
لا يصير معلومًا بدونه.

2 - أن يكـون ممـا يجـري فيـه التعامـل بين النـاس من 
أواني الحديـد والرصاص، والنحـاس والزجاج، والخفاف 
والنعـال، والسـكاكين، والسلاح كلـه، ونحـو ذلك؛ولا 
ز  يجـوز في الثيـاب؛ لأن القيـاس يأبـى جـوازه، وإنام جُـوِّ
استحســانًا لتعامـل النـاس، فيُقتصر على مـا يتعاملون به، 

ولا تعامـل في الثياب.

3 - أن لا يكون فيه أجل، فإن كان له أجل؛ فهو سَلم، 
وتُعتبر فيه شروط السلم من قبض البدل في المجلس، وغير 
ذلك، وهذا قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد: 
هذا ليس بشرط، وهو استصناع على كل حال، سواء كان 

فيه أجل أم لا )1(.
وهكـذا، فقـد ذهب الحنفيـة إلى جـواز الاسـتصناع فيما 
يتعاملـه النـاس مـن أواني الحديـد وغير ذلـك، أمـا مـا لا 

)1( بدائع الصنائع لأبي بكر الكاســاني 5 / 3، وحاشــية ابن عابدين 5 / 223، والاختيار لعبد 
الله الموصلي 2 / 39.
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يتعاملـه النـاس كصناعـة الثيـاب فلا يجـوز الاسـتصناع 
فيـه؛  لأن المجـوز لـه هـو التعامـل فيُقترص عليه.

الثيـاب  في  الاسـتصناع  الحنفيـة  تجويـز  عـدم  ولكـن 
كان بنـاءً على عرفهـم في السـابق؛ لعـدم ضبطهـا ومعرفة 
صفاتهـا معرفة نافيـة للجهالة، حيث لم يكن مـن المتعارف 
عليـه عندهم الاسـتصناع فيها؛أمـا الآن فقد تغير العرف 
في هـذا الأمـر، وأصبـح النـاس يتعاملـون بـه مـن غير 
نكير، فالتجـار الآن يذهبـون للصنـاع، ويطلبـون منهـم 
صناعـة كميـات كبيرة من الثيـاب بصفـات معروفة لدى 
أو خصومـة بين  نـزاع  الطرفين؛ بحيـث لا يحـدث أي 
الطرفين عنـد تسـليم الثيـاب؛ لضبطهـا ومعرفـة صفاتها 
معرفـةً نافيـةً للجهالـة، فيقال بجـواز الاسـتصناع الآن في 
الثيـاب؛ لأن المجـوز لـه هـو تعامـل النـاس بـه، وأصبـح 

النـاس يتعاملـون بالاسـتصناع في الثيـاب الآن. 
وكام يجـوز الاسـتصناع في الثيـاب الآن لتعامـل النـاس 
بـه؛ فإنه يجـوز في أي شيء آخر يتعامل بـه الناس، كالأدوات 
المنزليـة، والآلات الصناعيـة، وغير ذلك طالمـا أمكن ضبط 

صفتهـا ومعرفتها معرفـة نافية للجهالـة والمنازعة.  
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رابعًا: القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة)1(:

من القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة ما يلي:
1 ـ استعمال الناس حجة يعمل بها.

2 ـ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
3 ـ لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الزمان.

4 ـ الحقيقة تُترك بدلالة العادة.
5 ـ إنما تُعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

6 ـ العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
7 ـ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

8 ـ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

*           *           *

)1 ( درر الحكام1/ 46، وما بعدها، شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، ص 223، وما بعدها.
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